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مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية "المملكة 

المتحدة"
 WESTMINSTER FOUNDATION FOR

" "DEMOCRACY
ومنظمة دار الخبرة " العراق " 

على الجهود المبذولة في إصدار هذا الدليل 

تمهيــد

          يأتــي إصــدار هــذا الدليــل ضمــن إطــار خطــة مجلــس النــواب العراقي لتأميــن المعلومات 

ودعــم القدرات فــي الصياغة التشــريعية. 

ــه بــل هــو وســيلة يســتعملها المشــرّع لكــي ينظّــم  ــةً فــي حــد ذات ــون غاي ــر القان و لا يعتب

العلائــق الاجتماعيــة ويمنــح الحقــوق ويحــدد الواجبــات كمــا يجــب ولمــن يجــب، ويحمّــل 

الالتزامــات لمــن يتحمّلهــا وفــق الــدور الــذي يؤدّيــه فــي المجتمــع. وهــذه الوســيلة تنقــاد إلــى 

غايــة يبتغيهــا المشــرّع فهــو يريــد حمايــة مصلحــة جديــرة بالاعتبــار، ولهــذا يجــب الإحاطــة بهــذه 

المصلحــة، ومعرفــة حدودهــا حتــى يمكــن تســخير النــص القانونــي لحمايتهــا، فتنتظــم الحيــاة 

ــى حقوقهــم وحرياتهــم.  ــن الأفــراد عل ــى نــول حســن ويطمئ ــة عل الاجتماعي

ــل للصياغــة التشــريعية لكــي يكــون  ــى وضــع دلي ــواب الحاجــة إل ــس الن ــد استشــعر مجل لق

بمتنــاول المعنييــن بهــا فينهلــوا ويســتفيدوا منهــا، ولهــذا الغــرض عقــد المنتــدى التشــريعي فــي 

مجلــس النــواب برئاســة الســيد صبــاح الكربولــي المستشــار القانونــي لرئيــس مجلــس النــواب 

والــذي أفضــى إلــى تأليــف لجنــة مــن ذوي الاختصــاص للتصــدي لهــذه المهمــة الوطنيــة، بعــد أن 

قــام الأســتاذ غــازي إبراهيــم الجنابــي، رئيــس مجلــس شــورى الدولــة – ســابقاً بإعــداد النســخة 

الأولــى منــه. 
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المقدمة

لــو تصفحنــا تاريــخ أي بلــد مــن البلــدان الناميــة التــي مــرّت أو تمــرّ بمرحلــة انتقاليــة   
بيــن العالميــن النامــي والمتقــدم، نــرى أن معظــم المســؤولين عــن سياســة ذلــك البلــد أو 
المشــرّعين فيــه يملكــون نوايــا طيبــة ولهــم رغبــة حقيقيــة فــي دفــع عجلــة التنميــة والانتقــال 

ــدم. ــي المتق ــم الديمقراط ــوف العال ــى صف إل

ــاِ إلــى تحســين  ــم يؤدّي ــا الوطنيــة نجــد أن جهدهــم وســعيهم ل  وبالرغــم مــن هــذه المزاي
ــن  ــض- ع ــل للبع ــا يُخيّ ــت - كم ــة ليس ــذه الواقع ــعوبهم. وه ــها ش ــي تعيش ــاة الت ــة الحي نوعي
اهتمــام السياســيين والمشــرّعين وأصحــاب الــرأي فــي الدولــة بمصالحهــم الشــخصية الذاتيــة، 

ــة أو التشــريع. ــى الاســتفادة مــن ســلطتهم فــي الدول بــل هــي ناتجــة عــن عــدم قدرتهــم عل

لذلــك خرجــت بعــض التشــريعات بشــكل غيــر واضــح ومتناقــض، وخلقــت بالتالــي إشــكالات 
عديــدة فــي التفســير نظــراً للغمــوض الــذي يكتنفهــا. كمــا نجــد أيضــاً عــدة تشــريعات تتعلــق 
بموضــوع واحــد الأمــر الــذي خلــق تضاربــاً وإربــاكاً لــكل مــن يتناولهــا ســواء فــي مجــال التطبيــق 
ــن  ــث تضمّ ــا بحي ــكلية فــي صياغته ــة الش ــزام بالناحي ــن عــدم الالت ــلًا ع ــذا فض أو التفســير. ه
ــدم  ــدة , اي ع ــات الموح ــا التعريف ــت عنه ــب، وغاب ــي التبوي ــة وف ــي اللغ ــاء ف ــا أخط ــد منه العدي

وحــدة الشــكلية فــي الصياغــة التشــريعية .

مــن هــذا المنطلــق نشــأت فكــرة وضــع هــذا الدليــل لتحديــد الأســس الرئيســية فــي كيفيــة 
صياغــة التشــريعات، لأن مــن مميــزات المشــرّع الأساســية القيــام بواجــب الصياغــة التشــريعية 
مــن خــلال تحويــل السياســات العامــة إلــى قوانيــن متخصصــة تحتــاج إلــى خبــرات عاليــة، ومعرفة 
فــي موضوعــات متعــددة. وإذا كان صحيحــاً أن الصياغــة التشــريعية بمعناهــا الضيــق هــي عمليــة 
»تدويــن«، فهــي بالمعنــى الأوســع تحديــد للأهــداف، ورســم للهيكليــة، وبلــورة للأفــكار، واختيــار 
للأســلوب المناســب، وتبريــر للخيــارات عــن طريــق قاعــدة المعلومــات المتوفــرة )مثــل الأســباب 

الموجبــة، وجــداول المقارنــة...( ووضــع كل هــذه العناصــر فــي نــص تشــريعي منســجم. 

1- الهدف من الدليل وكيفية تحقيقه 
ــدرات  ــزّز ق ــة تع ــاد متخصص ــة إرش ــع آلي ــو وض ــريعية ه ــة التش ــل الصياغ ــن دلي ــدف م اله
الصياغــة التشــريعية لــدى البرلمانييــن فــي وضــع مســودات ومقترحــات مشــاريع القوانيــن 

ــب .  ــذا الجان ــي ه ــن ف ــن والعاملي ــدرات المختصي ــز ق وتعزي
وإن الصياغــة الجيــدة هــي التــي تتســم بطابــع يجعــل التشــريع واضحــاً ومختصــراً ومحيطــاً 
ــة،  ــة الوطني بالمســائل المطروحــة ولا يتعــارض مــع القوانيــن الأخــرى فــي المنظومــة القانوني
ســواء تــمّ وضــع هــذه الصياغــة عــن طريــق الحكومــة أو المجلــس النيابــي وذلــك نظــراً لوحــدة 

المعاييــر ووحــدة التشــريع .
إن اللغــة القانونيــة الواضحــة والســليمة تــؤدي إلــى ســلامة تطبيــق النــص وتؤهلــه للخضــوع 
ــة  ــباب الموجب ــتعانة بالأس ــواد والاس ــب الم ــب وترتي ــي التبوي ــي ف ــق القانون ــكام المنط ــى أح إل
لــدى الضــرورة وتلافــي التعديــلات المتلاحقــة علــى التشــريعات ، وفــي كل ذلــك مــا يســهم فــي 

تطويــر العمــل البرلمانــي وفــي الوصــول إلــى الحكــم الرشــيد.

ومن الأمثلة على ذلك:

مثال لنص يثير الالتباس وقد لا ينتبه إليه المطبّق وبالتالي تشوه صورة القانون: 
لا يجــوز مطلقــا إضافــة كلمــات مبهمــة الــى نصــوص القانــون عنــد اجــراء تعديــلات عليــه مثــال 

ذلك:

المــادة - 1-  تحــل كلمــة )الأجنبيــة( محــل كلمــة )العربيــة( الــواردة فــي نــص المــادة )6( مــن 
قانــون إقامــة الأجانــب.

ــة، فضــلًا  ــر الشــمولية والموضوعي ــون مــع معايي ومــن الضــروري أن ينســجم مشــروع القان
ــون عــن  ــزه   بســهولة الفهــم والاســتخدام. ومــن البديهــي ألا يتغاضــى مشــروع القان عــن تميّ
تحديــد القيــود المفروضــة علــى الفئــات الفاعلــة فــي الدولــة وفــي المجتمــع، ومثــال ذلــك -  إذا 
كان الأمــر يتعلــق بمكافحــة الفســاد – الإتاحــة لهيئــة مكافحــة الفســاد الاطــلاع علــى حســابات 
المودعيــن حتــى لا يكــون التــذرّع بالســرّية المصرفيــة حائــلًا دون ملاحقــة أي مســؤول أو 

ــح. ــى كل المصال ــو عل ــا تعل مرتكــب. فالمصلحــة العلي
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2-  لمن يتوجه الدليل
لكــون الصياغــة التشــريعية فــن ومهنــة فــلا يجــب أن يتولاهــا إلا مــن كان أهلًا لهــا. فللصياغة 
أســلوب لا يمكــن لأي شــخص أن يســلكه، حتــى إذا مــا كان بارعــاً فــي القانــون أو اللغــة. ذلــك لأن 
فــن الصياغــة يأتــي عــن طريــق التجربــة والخبــرة المتراكمــة واللغــة التشــريعية وامكانيــة فــي 
ــم القانــون أصبــح  صياغــة النصــوص، والعمــل بالصياغــة لســنوات طويلــة وليــس كل مــن تعلّ
صائغــاً تشــريعياً. وهــي بالتالــي مهنــة معقــدة تحتــاج إلــى صبــر ودراســة وعمــق، كــي يتســنى 

إعــداد قاعــدة قانونيــة صحيحــة تحقــق الهــدف المرجــو مــن الفكــرة.

 وعلــى السياســي والمســؤول فــي الدولــة بيــان الفكــرة التــي يرغــب فــي أن تكــون قانونــاً ولا 
يمكــن الحصــول علــى قانــون جيــد دون أن يعــدّه صائــغ جيــد، فإعــداد قانــون للاســتثمار يقتضــي 
مــن الصائــغ الرجــوع الــى الاقتصادييــن الذيــن دار الجــدل بينهــم حــول )نوعيــة حيــاة الســكان 
فــي بلــد نــامٍ أو فــي بلــد يمــر بمرحلــة انتقاليــة تتوقــف علــى إنتاجيــة هــذا البلــد وتوزيــع نتــاج 
عمالــه وقدرتــه علــى كســب النقــد الأجنبــي بغيــة شــراء مــا لا يســتطيع أن ينتجــه البلــد نفســه(. 
إن هــذا الدليــل يهــدف إلــى تســهيل عمــل الأشــخاص المكلّفيــن بإعــداد التشــريعات )خاصــة 
الدوائــر القانونيــة( فــي الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة التــي يقــع علــى عاتقهــا إعــداد 
مشــروعات التشــريعات المختلفــة )القوانيــن والأنظمــة والتعليمــات والأنظمــة الداخليــة ... وحتــى 
ــن  ــد، ع ــج موحّ ــاع نه ــي اتب ــة ف ــم بالصياغ ــاعدة القائ ــات( ومس ــة والبيان ــيم الجمهوري المراس
طريــق تقديــم إرشــادات تمكّنــه مــن القيــام بإعــداد المشــروع المكلــف بإعــداده بنجــاح بحيــث 
يضــع الأفــكار التــي تهــم الدولــة والأفــراد وينقلهــا إلــى الواقــع بشــكل نصــوص تشــريعية ملزمة.

كتــب تومــاس جفرســون، أحــد واضعــي اعــلان الاســتقلال الأمريكــي والرئيــس الثانــي للولايات 
ــدة الامريكية.  المتح

ان واضعي هذا الإعلان قرروا:
ــي  ــنا، الت ــن مجلس ــادرة ع ــن الص ــرة والقواني ــة الأخي ــريعات البريطاني ــلوب التش ــلاح أس »اص
تتســم بالإطنــاب، والحشــو اللانهائــي، والتراكيــب المعقــدة التــي تدخــل قضيــة فــي قضيــة وجملــة 
ــل  ــرات مث ــتخدام تعبي ــى باس ــد المعن ــة لتأكي ــود الحثيث ــة، والجه ــة اعتراضي ــي جمل ــة ف اعتراضي
)المذكــور( و)المذكــور آنفــاً( وحــرف التخييــر )أو( وحــرف العطــف )و( ليصبــح المعنــى أكثــر وضوحــاً. 
اذ ان هــذه الســمات قــد ســاهمت بالفعــل فــي جعــل هــذه القوانيــن أكثــر تعقيــداً وأصعــب فهمــاً، 

ليــس فقــط بالنســبة للقــراء العادييــن وانمــا بالنســبة أيضــا للمحاميــن أنفســهم«.

3-  الإرث القانوني في العراق
لقــد كان العــراق ســباقاً فــي وضــع القوانيــن التــي تنظــم الحيــاة الاجتماعيــة، وتفــوّق فــي 
ــدرت،  ــي ص ــة الت ــة القديم ــن العراقي ــرة، والقواني ــان كثي ــي أحي ــدة دول ف ــى ع ــال عل ــذا المج ه
ومنهــا قانــون اورنمــو وحمورابــي وغيرهــم ، لخيــر دليــل علــى مصداقيــة هــذا القــول. لقــد ورث 
العــراق إرثــاً غنيــاً فــي مجــال صناعــة القوانيــن فــكان فــي هــذه الصناعــة ســبّاقاً فــي مجــالات 

متعــددة. 
لقــد مــر العــراق بمراحــل متعــددة تأرجــح فيهــا بيــن التألّــق والإخفــاق، فمــرة تــرى المشــرّع 
أوحــد يخــرج القانــون مــن فمــه وســرّه كامــن فــي صــدره، ولهــذا جــاءت القوانيــن تمــوج بالظلــم 

والجــور، وفــي مــرات أخــرى تــراه عــادلًا منصفــاً يعطــي كل ذي حــق حقــه فــلا يظلــم أحــداً.
أمــا اليــوم، وفــي ظــل دولــة ديمقراطيــة تزهــو بمؤسســاتها الدســتورية وعلــى رأســها 
مجلــس النــواب صاحــب الاختصــاص الأصيــل فــي مجــال التشــريع، يقتضــي أن نضــع المنطلقــات 
الأساســية لعمليــة التشــريع مســتفيدين مــن مخــزون تجاربنــا ومــن خبــرات رجــال القانــون عندنا، 

لكي نسترجع مكاننا العلي بين الأقوام ونكون للآخرين أنموذجاً ومثالًا.

بموجب المادة )31( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي
يمارس المجلس الاختصاصات التشريعية الآتية:

أولًا: إصدار النظام الداخلي الخاص به.
ثانيــاً: تشــريع القانــون الــذي يعالــج اســتبدال أعضائــه فــي حالــة الاســتقالة أو الإقالــة أو الوفــاة 

أو فقــدان العضويــة لأي ســبب آخــر.
ثالثــاً: النظــر فــي مشــاريع القوانيــن المقترحــة مــن مجلــس الرئاســة أو مجلــس الــوزراء بمــا 
فــي ذلــك مشــروعي قانونــي الموازنــة العامــة للدولــة والموازنــة التكميليــة، والمصادقــة علــى 
ــة  ــة العام ــول الموازن ــواب وفص ــن أب ــة بي ــراء المناقل ــاً بإج ــص أيض ــي، ويخت ــاب الختام الحس
وتخفيــض مجمــل مبالغهــا، ولــه أيضــاً عنــد الضــرورة أن يقتــرح علــى مجلــس الــوزراء زيــادة 

إجمالــي مبالــغ النفقــات وذلــك وفقــاً للمــادة /62 مــن الدســتور.
رابـعاً: المصادقة على موازنة مستقلة ووافية للقضاء.
خامساً: المصادقة على موازنة مجلس النواب ولجانه.

سادساً: النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل أعضاء المجلس ولجانه.
ســابعاً: فــي حالــة عــدم موافقــة مجلــس الرئاســة علــى القوانيــن تُعــاد إلــى مجلــس النــواب 
لإعــادة النظــر فــي النواحــي المُعتــرض عليهــا، والتصويــت عليهــا بالأغلبيــة، وترســل ثانيــة 
إلــى مجلــس الرئاســة للموافقــة عليهــا، وفــي حالــة عــدم موافقــة هيئــة الرئاســة علــى القوانين 
ثانيــةً، خــلال عشــرة أيــام مــن تاريــخ وصولهــا إليــه، تُعــاد إلــى مجلــس النــواب، الــذي لــه أن 
يقرّهــا بأغلبيــة ثلاثــة أخمــاس عــدد أعضائــه، غيــر قابلــة للاعتــراض، ويعــدّ مصادقــاً عليهــا.
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ــن  ــد م ــي العدي ــر ف ــادة النظ ــاً، إع ــد حالي ــراق الجدي ــع الع ــي وض ــكان ف ــة بم ــن الأهمي وم
ــى تعديــل وليــس )الغــاء(، إذ إن صياغــة التعديــلات التــي جــرت علــى  ــاج ال القوانيــن التــي تحت
ــبك  ــة الس ــة ودق ــن الصياغ ــن حُس ــوب م ــتوى المطل ــى المس ــن عل ــم تك ــابقة ل ــن الس القواني
وجــودة التدويــن، الأمــر الــذي التبــس علــى المطبّقيــن ولــم تتبلــور غايــة المشــرّع الكامنــة وراء 

ــون. ــق القان ــدى تطبي ــل ل التعدي
وبالنتيجــة، إن فــي هــذا الدليــل مــا يقــدّم للقائــم بالصياغــة التشــريعية المبــادىء الأساســية 
ــل  ــن أج ــل، وم ــد ومتكام ــح ومفي ــي وواض ــريع منهج ــل تش ــن أج ــا، م ــداء به ــن الاهت ــي يمك الت
ــر  ــخ وحدتهــا وتحفــظ مهابتهــا وتعــود بالخي ــة التشــريعية وربطهــا بأصــول ترسّ ضبــط العملي
ــرح  ــو مس ــذي ه ــع ال ــى المجتم ــص عل ــه، وبالأخ ــن يطبّق ــى م ــون، وعل ــوغ القان ــن يص ــى م عل

ــون وتطبيقــه. إعمــال القان
نشير في ختام هذا التقديم إلى أن الدليل يقع في ستة فصول هي على التوالي:

- الفصل الأول: المبادىء العامة في الصياغة التشريعية
- الفصل الثاني: منهجية الصياغة التشريعية 

- الفصل الثالث: ربط السياسة التشريعية بالصياغات العامة
- الفصل الرابع: عناصر الصياغة التشريعية 

- الفصل الخامس: حدود التشريع
- الفصل السادس: الأسباب الموجبة والملاحق

الفصل الأول
المبادئ العامة في الصياغة التشريعية 

إن الإعــداد غيــر الدقيــق أو غيــر المــدروس للتشــريعات ســوف يولّــد قوانيــن ســيئة أو عاجــزة 
ــوال  ــدار الأم ــى إه ــؤدي إل ــد ي ــتقبل، وق ــة للمس ــر صالح ــي، أو غي ــان الاجتماع ــق الأم ــن تحقي ع
ــي  ــه، فه ــدود مضمون ــد ح ــف عن ــون لا تتوق ــودة القان ــو. وإن ج ــدم والنم ــرص التق ــة ف وإضاع
تتعــدّى ذلــك إلــى الصياغــة التــي ترفــد هــذا المضمــون بالمناعــة والثبــات والوضــوح، وتُبعــده 

ــة والهشاشــة والتضليــل. ــي عــن البلبل بالتال

وكان لا بــدّ، فــي هــذا الســياق، مــن التذكيــر بالعناصــر الأساســية أو بالمبــادىء التــي لا بــدّ 
للصائــغ مــن مراعاتهــا، وفــق مــا ســنعرضه فــي المقاطــع التاليــة مــن هــذا الفصــل.

أولًا: اسم القانون 
إن لــكل تشــريع اســماً ورقمــاً وتاريخــاً، علــى الصائــغ ذكرهــا فــي صــدر التشــريع. فالإســم 
ــة  ــوي تشــريعه ينظــم الخدمــة المدني ــون المن ــاذا كان القان يُســتمد مــن موضــوع التشــريع، ف
ــة  ــم المدني ــام المحاك ــات أم ــول المرافع ــم أص ــة، وإذا كان ينظ ــة المدني ــون الخدم ــمّي بقان سُ
سُــمّي بقانــون المرافعــات المدنيــة وهكــذا... أمــا الرقــم والتاريــخ فإنهمــا يدوّنــان وفق تسلســل 
التشــريعات الصــادرة فــي الســنة نفســها التــي تحددهــا الســلطة المختصــة بالتشــريع )رئاســة 

الجمهوريــة فــي العــراق(.

ثانياً: مراعاة التبويب المنطقي للتشريع
يجــب علــى الصائــغ أن يراعــي التبويــب المنطقــي للتشــريع، فيقســمه إلــى أبــواب، وفصول إن 
اقتضــى الأمــر، ويــوزع أحكامــه علــى مــواد، والمــواد علــى بنــود، والبنــود علــى فقــرات وهكــذا... 
ــات  ــا موضوع ــوز أن يضمّنه ــلا يج ــوع، ف ــدة الموض ــادة وح ــة الم ــي صياغ ــي ف ــه أن يراع وعلي
ــنة  ــم )27( لس ــون التقاعــد الموحــد رق ــادة )1( مــن قان ــلًا فــي الم ــال مث ــا هــو الح ــة كم مختلف
ــة  ــد الوجوبي ــى التقاع ــة إل ــالات الإحال ــف وح ــات التعاري ــت موضوع ــي تضمن ــدل الت 2006 المع

ــة. والجوازي

ــر  ــق القانــون إلــى التعثّ ثــم إن تضميــن المــادة الواحــدة مواضيــع مختلفــة قــد يقــود بمطبّ
والضــلال إذا اعتقــد أن ثمــة علاقــة ناشــئة مــا بيــن فقــرات أو موضوعــات المــادة الواحــدة فــي 

حيــن أن هــذه العلاقــة هــي مفقــودة بالفعــل.
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ثالثاً: مراعاة مبدأ تدرج القواعد القانونية
ــة تنتظــم فــي هــرم قانونــي،  ــة النافــذة فــي الدول ــوم أن القواعــد القانوني      مــن المعل
يكــون الدســتور فــي قمتــه، ويليــه القانــون فالأنظمــة فالتعليمــات. ومــن مقتضيــات هــذا 

المبــدأ أن لا يخالــف التشــريع المنــوي إصــداره التشــريعات الأعلــى.

 المادة )48( من الدستور

تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.

ــتور  ــن الدس ــريعية( م ــلطة التش ــل الأول )الس ــن الفص ــرع الأول م ــه الف ــواب عالج ــس الن مجل
ــواده )49- 64(.. ــن م ضم

أما مجلس الاتحاد

حددته المادة )65( من الدستور )التي ما زالت معطلة(

ــم  ــن الأقالي ــن ع ــم ممثلي ــاد( يض ــس الاتح ــى بـــــ )مجل ــريعي يُدع ــس تش ــاء مجل ــم إنش يت
والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم، وينظــم تكوينــه، وشــروط العضويــة فيــه، واختصاصاته، 

وكل مــا يتعلــق بــه، بقانــون يســن بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب.

   فالقانــون يجــب أن يتوافــق مــع أحــكام الدســتور شــكلًا ومضمونــاً وإلا جــاز الطعــن بعــدم 
ــق  ــب أن يتواف ــام يج ــه. والنظ ــب إلغائ ــا وطل ــة العلي ــة الاتحادي ــام المحكم ــتوريته أم دس
مــع أحــكام الدســتور والقانــون أيضــاً، وإلا جــاز الطعــن بعــدم دســتوريته أمــام المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا وطلــب إلغائــه، أو الطعــن بعــدم مشــروعيته أمــام محكمــة القضــاء الاداري 
ــى  ــق عل ــه ينطب ــال نفس ــه، والح ــدة عن ــرار المتول ــن الأض ــض ع ــه، والتعوي ــب إلغائ وطل
التشــريعات الفرعيــة الاخــرى، إذ يجــوز الطعــن بعــدم مشــروعيتها أمــام محكمــة القضــاء 

الاداري وطلــب إلغائهــا والتعويــض عــن الأضــرار الناشــئة عنهــا.

ــل  ــكل مفصّ ــط بش ــو أن يحي ــغ ه ــن الصائ ــوب م ــإن المطل ــدم، ف ــا تق ــى م ــاءً عل      بن
بالتشــريعات النافــذة فــي الدولــة وتدرّجهــا فــي الهــرم القانونــي، حتــى لا يأتــي بتشــريع 
ــب القضــاء الدســتوري أو القضــاء  ــاء مــن جان ــدأ المذكــور فيكــون عرضــة للالغ يخــرق المب

الاداري.

 عند سؤال المشاركين عن مواصفات التشريع الجيد لدى المكلفين بإعداده، يميلون إلى ذكر 
افكار مختلفة من بينها:

أن تتناول أهدافاً سياسية 
أن تتناول أهدافاً اجتماعية 

أن تتناول أهدافاً قانونية 
أن يتم وضعها بكفاءة وحرفية  

أن يتم تطبيق التشريع بشكل فعال وواضح، وأن يقوم بهذا العمل مختصون من أصحاب الكفاءة 
القانونية العالية

أن تتوافق مع المبادئ القانونية المعمول بها، وفي حال تجاوز هذه المبادئ أن يحصل ذلك 
بصورة فعالة 

أن يتم التفكير ملياً في وضع المواد بشكل متناسق واعتماد مفردات واضحة وبسيطة قدر 
المستطاع

أن يتم إدخال التشريع ضمن المجموعة القانونية بطريقة صحيحة
أن يتسق مع أساليب الصياغة التشريعية الحالية ويراعي أفضل الممارسات 

أن يتم إنتاج التشريع في الوقت المحدد وبالكفاءة المطلوبة )دون استخدام الموارد المفرطة(
ــد  ــد، لا يوج ــريع الجي ــي التش ــاهمة ف ــل المس ــذه العوام ــاد ه ــال اعتم ــي ح ــى ف ــن، حت ولك
ــة  ــة، ولا توجــد كذلــك مقاربــة ثابت ــى تعريــف شــامل للتشــريعات ذات الجــودة العالي توافــق عل

ــال. ــذا المج ــي ه ــا ف ــن اعتماده يمك

رابعاً: مراعاة السياسة التشريعية في البلد
ــه  ــن ظروف ــية، وم ــه الأساس ــتوره أو قوانين ــن دس ــتقاة م ــريعية مس ــة تش ــد سياس ــكل بل ل
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومــن الفلســفة التــي يؤمــن بهــا والتــي تحاكــي تطلعاتــه 
فــي العيــش الكريــم لأبنائــه. ولهــذا فــإن علــى التشــريعات التــي تصــدر عــن الجهــات المختصــة 
ــاذاً  ــه ش ــي باب ــاً ف ــادر غريب ــريع الص ــا، وإلا كان التش ــق معه ــة وتتواف ــذه السياس ــي ه أن تراع
ــاً  ــالًا وثيق ــل اتص ــة تتّص ــة والديني ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــا أن المعطي ــه. كم ــي مضامين ف
بالسياســة التشــريعية. فــي ضــوء ذلــك، لا بــدّ للقوانيــن مــن أن تعكــس سياســة الدولــة العامــة 

وأن يســهم تطبيقهــا فــي ترســيخ الأمــان الاجتماعــي.
ويقتضــي بيــان المشــكلة التــي يســعى المشــرع إلــى إيجــاد الحلــول المؤاتيــة لهــا، فــإذا كان 
المشــروع بعيــداً عــن قــدرات الصائــغ واختصاصــه فعلــى هــذا الأخيــر أن يســتعين بالجهــة الفنيــة 
المعنيــة. وعلــى ســبيل المثــال، إن التــردد الطيفــي والإشــعاع النــووي همــا مــن اختصــاص 
الجهــة المعنيــة بالاتصــالات والبيئــة والهيئــة العراقيــة للوقايــة مــن الإشــعاع، لذلــك علــى 
الصائــغ التواصــل مــع تلــك الجهــة فــي ســبيل بلــورة القاعــدة القانونيــة وربطهــا ربطــاً مُحكمــاً 

ــذي تعالجــه. بالموضــوع ال
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علــى الصائــغ أيضــاً التواصــل مــع الجهــة طالبــة التشــريع وطــرح الأســئلة والمقترحات وتســلُّم 
الإيضاحــات. والانتبــاه إلــى مــدى تأثيــر التشــريع علــى الأوضــاع القائمــة والتشــاور مــع الأشــخاص 
الذيــن هــم فــي مواقــع المســؤولية العليــا للتحقــق مــن إمــكان نشــوء آثــار ســلبية عنــد تطبيــق 

القانــون، وهــذه الآثــار قــد تكــون وطنيــة أو إقليميــة أو دوليــة.

خامساً: مراعاة الالتزامات الدولية
ينظــم القانــون الدولــي العــام العلاقــات بيــن الــدول وكذلــك العلاقــات بينهــا وبيــن المنظمــات 
الدوليــة مــن خــلال المعاهــدات والاتفاقيــات، وقــد تفــرض هــذه الأخيــرة التزامــات علــى عاتــق 

الدولــة يجــب الوفــاء بهــا وإلا تحركــت مســؤوليتها الدوليــة.
     هــذا وقــد تباينــت القيمــة القانونيــة للمعاهــدة بيــن دولــة وأخــرى، فبعــض الــدول أعطاهــا 
ــي  ــا ف ــث جعله ــاه الثال ــتور، والاتج ــاواها بالدس ــر س ــض الآخ ــتور، والبع ــن الدس ــى م ــة أعل قيم
منطقــة وســط بيــن الدســتور والقانــون فــي حيــن أن الاتجــاه الرابــع جعلهــا بمســتوى القانــون 
درجــة ومقامــاً. ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن المعاهــدات التــي تصــادق عليهــا الدولــة تُعــدّ قيــداً 

علــى ســيادتها، وبالرغــم مــن ذلــك لا يجــوز لهــا إقــرار قوانيــن تخالفهــا.
إن إعــداد وصياغــة الاتفاقــات الدوليــة والمعاهــدات بيــن العــراق ودول العالــم يقتضــي 
تنظيمهــا بمــا يلائــم مصالــح العــراق، ولا يتــم التوقيــع عليهــا مــا لــم تكــن قــد وافقــت عليهــا 
وزارة الخارجيــة ودقــق فيهــا مجلــس شــورى الدولــة، علــى أن يتــم عرضهــا علــى مجلــس 
الــوزراء للموافقــة عليهــا وتكليــف الوزيــر المختــص للتفــاوض والتوقيــع، وذلــك بعــد أن يســتمزج 
ــى  ــتحصال عل ــع الاس ــدة، م ــة أو المعاه ــك الاتفاقي ــة بتل ــات المعني ــوزارات والجه ــع ال رأي جمي

ــوزراء.  ــس ال ــى مجل ــا عل ــل عرضه ــا قب ملاحظاته
وعندمــا يتــمّ التوقيــع عليهــا مــن الوزيــر المختــص والجهــة المســؤولة فــي الدولــة الطــرف 

ــذ إلا بقانــون يمــرّ بالمراحــل التــي يســلكها أي قانــون آخــر. فهــي لا تنفّ
    ولا يســمو قانــون التصديــق علــى الاتفاقيــة علــى أي قانــون آخــر، إلا أن احتــرام تصديــق 
جمهوريــة العــراق علــى اتفاقيــة مــا يجعلهــا فــي الموقــع الــذي يفــرض احتــرام الاتفاقيــة الدوليــة 
ــا  ــن التزامه ــل م ــة بالتنص ــت الدول ــا ، إلا إذا رغب ــض مواده ــى       بع ــظ عل ــي التحف والا يقتض
فــي الاتفاقيــة المعقــودة، فلهــا أن تُشــعر الطــرف الآخــر خــلال المــدة المحــددة فــي حــال النــصّ 

عليهــا فــي مــواد الاتفاقيــة نفســها.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فــإن علــى الصائــغ التشــريعي أن يكون مطلعــاً علــى أحــكام المعاهدات 
والاتفاقيــات الدوليــة التــي دخــل العــراق طرفــاً فيهــا، حتــى لا يأتــي بنصــوص مخالفــة لهــا، لان 
ــون  ــكام القان ــى أح ــرد عل ــر المتم ــا بمظه ــة وإظهاره ــؤولية الدول ــك مس ــأنه تحري ــن ش ــك م ذل

الدولــي العــام.

سادساً: الاطلاع على التشريعات السابقة
ــق  ــه أن يدق ــإن علي ــؤون ف ــن الش ــأن م ــي ش ــد ف ــريع جدي ــداد تش ــغ إع ــن الصائ ــب م إذا طُل
النظــر فــي التشــريعات النافــذة التــي تنظــم الشــأن ذاتــه، وأن يقيّمهــا، فــإن وجدهــا ســليمة لا 
يعروهــا القصــور، امتنــع عــن إعــداد التشــريع الجديــد قبــل مراجعــة الجهــة طالبــة التشــريع التــي 
يعــود لهــا أمــر البــت فــي مصيــر اقتــراح التشــريع الجديــد، وليــس للصائــغ التشــريعي أن يقــرر 
عــن هــذه الجهــة، لأن الغايــة مــن أي تشــريع هــي إمــا إدامــة التنميــة وإمــا إيجــاد السّــبُل الكفيلــة 
لمعالجــة المشــكلات التــي يعانــي منهــا المجتمــع، وذلــك يدخــل فــي صلــب السياســة التشــريعية 

العامــة التــي تحــدد فــي النهايــة مــا إذا كان التشــريع النافــذ يفــي بالغــرض أم لا يفــي بــه. 
ــة،  ــة للدول ــة العام ــع السياس ــجماً م ــاً ومنس ــراره ضروري ــوب إق ــريع المطل ــا إذا كان التش أم
مضــى الصائــغ قدمــاً فــي إعــداده ووضــع نصــاً صريحــاً يلغــي التشــريعات الســابقة ذات العلاقــة 

ــدة مكانهــا. بالموضــوع ليضــع أحكامــاً جدي

سابعاً: مراعاة وحدة التشريع
إن ضمــان وحــدة التشــريع والانطــلاق مــن أســس ثابتــة فــي الصياغــة التشــريعية وتوحيــد 
المصطلحــات والتعابيــر القانونيــة هــي مــن المبــادئ الأساســية التــي تعتمدهــا الجهــة المختصــة 
بإعــداد التشــريعات، لأن لــكل تعبيــر فــي القانــون معنــى ومدلــولًا خاصّيــن يقتضــي مراعاتهمــا.

ولا ريــب فــي أن التشــريع الجديــد الــذي يوضــع لتنظيــم جانــب مــن جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة 
ــي تنظــم  ــن الت ــدر الإمــكان، لان تشــتّت القواني ــون واحــد ق ــزه فــي قان يقتضــي جمعــه وتركي
موضوعــاً واحــداً  يــؤدي أحيانــاً إلــى الفوضــى ويجعــل المطبّقيــن فــي حيــرة مــن أمرهــم. ولنأخــذ 
مثــالًا علــى ذلــك قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم)24( لســنة 1960 المعــدل، فهــذا القانــون عُــدِلَ 
وأُضيفــت إليــه أحــكام بقــرارات صــادرة عــن مجلــس قيــادة الثــورة )المنحــل( عــزّ علــى المطبقيــن 
ــى  ــرةً إل ــا مباش ــاف أحكامه ــرارات وتض ــك الق ــع تل ــدى أن تُجم ــإن الأج ــذا ف ــا، وله ــة به الإحاط

القانــون فيخــرج متكامــلًا يســهل الرجــوع إليــه وتطبيقــه.

ثامناً: مراعاة حجم التعديل المطلوب إدخاله على التشريع 
يحصــل فــي بعــض الاحيــان أن تلجــأ الســلطة المختصــة إلــى تعديــل التشــريع النافــذ، إلا أن 
التعديــلات المنــوي إدخالهــا تكــون ذات حجــم كبيــر يفــوق أصــل القانــون، وهــو امــر غيــر لائــق 
فــي الصياغــة التشــريعية، كمــا حصــل فــي تعديــل قانــون التقاعــد الموحــد رقــم )27( لســنة 
ــي  ــاً ف ــر حجم ــل أكب ــث كان التعدي ــنة 2007 حي ــم )69( لس ــل الاول رق ــون التعدي 2006 بقان

مضمونــه مــن أصــل القانــون.
     بنــاءً عليــه، فــإن علــى الصائــغ التشــريعي أن يــزن التعديــل المنــوي إضافتــه علــى التشــريع 
النافــذ بقســطاس مســتقيم، فــإذا وجــده ثقيــلًا يفــوق حجمــه أصــل التشــريع اقتــرح علــى الجهــة 

طالبــة التشــريع تقديــم مشــروع جديــد يلغــي التشــريع النافــذ ويضــع أحكامــاً جديــدة محلهــا.
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تاسعاً: توافر مستلزمات التنفيذ 
      لا شــك فــي أن كل تشــريع يحتــاج إلــى مســتلزمات ماديــة وبشــرية لتنفيــذه، ولهــذا 
فــإن علــى الصائــغ أن يتأكــد مــن توافرهــا حتــى لا يتعــذر تنفيــذ التشــريع بعــد صــدوره فيصبــح 

شــبيهاً بالكتابــة علــى المــاء.
علــى المشــرع أن يتحقــق ويتعــرف علــى وســائل تنفيــذ التشــريعات ومــدى توافــر الإمكانــات 
ــة إذ لا  ــق، وهــذه مســألة مهمــة للغاي ــلًا للتطبي ــد قاب ــة والبشــرية لجعــل التشــريع الجدي المادي
ــر مــن الجــودة والوضــوح،  ــدار كبي ــى مق ــت عل ــو كان ــى ل ــم صياغــة تشــريعات، حت يجــوز أن تت
ــريعي  ــغ التش ــع الصائ ــي أن يطل ــة يقتض ــذه الغاي ــذ. وله ــة التنفي ــا قابلي ــاح له ــن دون أن تُت م
ــا،  ــد أعدّته ــد ق ــريع الجدي ــة التش ــة طالب ــون الجه ــي تك ــات الت ــل والايضاح ــى كل التفاصي عل
وعلــى الدراســات الاقتصاديــة والماليــة، ودراســات تقييــم الأثــر، والجــدوى الاقتصاديــة التــي مــن 

ــة التــي تســبق كتابــة التشــريع. المفتــرض تبيانهــا فــي المرحل

أهم المبادئ الواجب مراعاتها في وضع تشريعات قابلة للتطبيق 
1- قابلية تطبيق التشريع من الناحية المالية، بحيث يكون له فوائد تبرر كلفته.

2- دراسة أثر التشريع في المجتمع.
3- وضع قواعد عامة تطبق على مجموع المواطنين أو على الشريحة المعنية بالتشريع.

4- الابتعاد قدر المستطاع عن الاستثناءات في النص التشريعي.
5- أن تكــون القيــود التــي يتضمنهــا القانــون متناســبة مــع الفوائــد المــراد تحقيقهــا، وأن يكــون 

عــادلًا فــي التطبيــق بيــن فئــات المجتمــع كافــة.

عاشراً: تحديد الجهات المنفذة للتشريع
إن مهمــة الســلطة المختصــة بالتشــريع تنتهــي بإصــداره وفقــاً للأصــول، ومــا علــى الجهــات 
ــريع  ــإن التش ــذا ف ــة. وله ــكل دق ــريع ب ــكام التش ــذ أح ــادرة وتنفي ــام المب ــذ زم ــة إلا أخ التنفيذي
الجديــد يجــب أن يحــدد الجهــات المســؤولة عــن تنفيــذه، وهــذه الجهــات قــد تكــون عمــوم دوائــر 
ــم )14(  ــام رق ــاع الع ــة والقط ــي الدول ــاط موظف ــون انضب ــي قان ــا ف ــام كم ــاع الع ــة والقط الدول
لســنة 1991 المعــدل، أو قــد تتمثــل بجهــة واحــدة كمــا فــي قانــون الخدمــة الجامعيــة رقــم )23( 

لســنة 2008 وهــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.
 وفــي حــال امتنــاع الجهــة التنفيذيــة عــن تنفيــذ التشــريع الجديــد تحركــت مســؤوليتها 
الاداريــة وأمكــن الطعــن بامتناعهــا هــذا طعنــاً بالالغــاء والمطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار التــي 

تســببت بهــا.
ومــن المستحســن، عنــد إعــداد أي تشــريع، الاســتئناس بقــرارات المحاكــم العليــا والمراجــع 

الفقهيــة وأحــكام القضــاء ومــا اســتقرت عليــه التشــريعات العامــة. لذلــك فــإن علــى مُعــدّ 
المشــروع واجــب البحــث والتقصــي عمّــا إذا كان هنــاك قــرارات قضائيــة مســتقرة تتعلــق 

بالموضــوع أو فتــاوى أصدرتهــا الجهــات ذات الاختصــاص كمجلــس شــورى الدولــة.

حادي عشر: تحديد تاريخ نفاذ التشريع
نصــت المــادة )130( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنه 2005 علــى أن )تنشــر القوانيــن 
فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل بهــا مــن تاريــخ نشــرها مــا لــم ينــص علــى خــلاف ذلــك(. وقــد 
ســبقتها المــادة   )19/ تاســعاً( مــن نفــس الدســتور عندمــا نصــت علــى أن )ليــس للقوانيــن أثــر 
رجعــي مــا لــم ينــص علــى خــلاف ذلــك ولا يشــمل هــذا الاســتثناء قوانيــن الضرائــب والرســوم(.
 بنــاءً علــى ذلــك، وتنفيــذاً لأحــكام قانــون النشــر فــي الجريــدة الرســمية، يجــب تحديــد تاريــخ 
نفــاذ التشــريع بنــص صريــح ســواء كان ذلــك التاريــخ ســابقاً لصــدور القانــون أو معاصــراً أو لاحقــاً 
لــه، وذلــك مــع مراعــاة القيــد الــوارد فــي المــادة )19/ تاســعاً( مــن الدســتور، أمــا إذا لــم يحــدد 
تاريــخ نفــاذ التشــريع بنــص صريــح، فإنــه يعــدّ نافــذاً مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية، 
مــع ملاحظــة أن التشــريعات الفرعيــة كالأنظمــة والتعليمــات تعــدّ نافــذة بحــق الادارة مــن تاريــخ 
صدورهــا وإن لــم تنشــر فــي الجريــدة الرســمية، لأن نشــرها فــي الجريــدة المذكــورة هــو شــرط 
ــا  ــو ان الادارة اصدرته ــك ه ــي ذل ــند ف ــس إلا. والس ــا لي ــن به ــراد المخاطبي ــق الاف ــا بح لنفاذه
بتاريــخ معيــن وهــي التــي الزمــت نفســها بمــا ورد فيهــا فليــس لهــا التنصــل عــن هــذا الالتــزام.
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 الفصل الثاني
منهجية الصياغة التشريعية

أولًا: تقسيمات النص التشريعي
ــة فــي ترتيــب النــص وتقســيمه  ــدى صياغــة أي تشــريع، اعتمــاد منهجي ــه ل مــن المســلّم ب
بشــكل تســهل مقاربتــه والتعامــل معــه مــن قبــل مســتعملي هــذا القانــون ومنفذّيــه. ويُعتبــر 
ترتيــب النــص التشــريعي فــي أجــزاء وأقســام الوســيلة الفضلــى للإهتــداء إلــى المــادة موضــوع 
البحــث، كمــا أنــه يعــزز اســتخدام النــص مــن قبــل المدعويــن إلــى تطبيقــه وتفســيره. ويفتــرض 
وضــع مثــل هــذا الترتيــب فــي مرحلــة تصميــم النــص أي عندما يتــم تحديــد المواضيع الرئيســية 

وبلورتهــا.
وهــذه الحالــة تصادفنــا أثنــاء صياغــة نــص تشــريعي طويــل ومعقّــد، فمــن الضــروري آنئــذٍ 
جعلــه فــي أقســام رئيســية وأقســام فرعيــة. وكل قســم إلــى بنــود ، وكل بنــد  إلــى فقــرة , وكل 

فقــرة الــى نبــذه وهــذا مــا اخــذ بــه الدســتور العراقــي .
وفــي جميــع الأحــوال، تتجــه صياغــة التشــريعات، وخاصــة الكبيــرة منهــا، إلــى وضــع تقســيمات 

واضحــة لتســهيل الولــوج اليهــا عبــر اعتمــاد الأمــور التاليــة:
1- وضع عناوين للفصول، وأحياناً للمواد.

2- وضع فهرس تسلسلي بالمواد مع عناوينها )في مطلع أو في نهاية القانون(.
3- اعتماد مادة مستقلة لتعريف المصطلحات يتم ذكرها في بداية المشروع .

4- إرفاق النص المقترح بعرض للأسباب الموجبة للتعديل أو لاقتراح التشريع الجديد.
5- وضع جداول مقارنة للمواد المُراد تعديلها عند الاقتضاء. 

ثانياً: تحديد النية من التشريع 
ــس  ــلال الأس ــن خ ــريع م ــا التش ــي إليه ــي يرم ــداف الت ــم الأه ــريعي فه ــغ التش ــى الصائ  عل
ــه الاســتعانة بمشــورة أصحــاب الاختصــاص والفنييــن  العامــة المعتمــدة فــي التشــريعات، وعلي
ــى  ــدرة عل ــه الق ــون لدي ــه، وأن تك ــال تخصص ــن مج ــداً ع ــوع إذا كان بعي ــم الموض ــرض فه لغ
توجيــه الأســئلة لتوضيــح مــا قــد يحتــاج إليــه وكتابــة هــذه الاستفســارات وطلــب الإجابــة عليهــا 

ــى نــص واضــح وســهل الفهــم.   ومناقشــتها للوصــول إل
كمــا يتوجــب علــى الصائــغ التواصــل الدائــم مــع الجهة مقدمــة المشــروع وطرح الاستفســارات 
ــر  ــألة غي ــرك أي مس ــدم ت ــية وع ــائكة والرئيس ــائل الش ــول المس ــاً ح ــا وخصوص ــة عليه اللازم
واضحــة دون تفســير، وعليــه فــإن الأمــر يتطلــب عقــد اجتماعــات مــع تلــك الجهــة يقــدم فيهــا 
مقترحاتــه وتقــدم الجهــة مــا يســعف الطلــب إلــى حيــن الانتهــاء مــن تدقيــق المشــروع علــى أن 
ينظــم بتلــك الاجتماعــات محضــراً يوضــح مــا تــم التوصــل إليــه للرجــوع إليــه فــي حــال ضــرورة 

تفســير النــص القانونــي.

ثالثاً: وضع عناصر التشريع 
بعــد اســتكمال الخطــوات الأوليــة المتمثلــة بجمــع المعلومــات بالإنطــلاق مــن الهــدف الــذي 
يســعى المشــرّع للوصــول إليــه، وبعــد الانتهــاء مــن الأعمــال التحضيريــة، يضــع الصائــغ عناصــر 
التشــريع فــي قائمــة قــد لا تكــون متجانســة فــي البدايــة، إلــى أن يجــري تصنيفهــا فــي ثــلاث 

مجموعــات رئيســية وفقــاً للآتــي:

موضوع القانون
»التعاريف:  

ــون،  ــن القان ــي مت ــواردة ف ــات ال ــاً للمصطلح ــن تعريف ــتقلة تتضم ــادة مس ــع م ــي وض يقتض
وغالبــاً مــا يتــم وضــع مــادة التعريفــات هــذه فــي القوانيــن ذات الطابــع الفنــي والتقنــي وذلــك 
تســهيلًا للتعامــل مــع النــص التشــريعي. كمــا أنــه يُفضّــل وضــع مــادة مســتقلة للتعاريــف فــي 
التشــريعات الكبيــرة التــي تتضمــن عــدداً كبيــراً مــن الأحــكام الموزعــة علــى عــدة فصــول ومــواد.

»المواد الفنية: 
مــن الــلازم والمفيــد وضــع قانــون واحــد لــكل موضــوع واحــد وتجنّــب إصــدار عــدة قوانيــن 
لحــل مشــكلة واحــدة، إذ بإمــكان المشــرّع توحيــد كل مجموعــة فــي قانــون واحــد متعــدد الفصول 
ــة، أو  ــة )كالحماي ــكار متجانس ــة بأف ــكام المتعلق ــن الأح ــة م ــا مجموع ــل منه ــن كل فص يتضم

التجريــم، أو الملاحقــة، أو التعويــض...(.

»الأحكام التفصيلية: 
ــة أو  ــور التفصيلي ــرك الأم ــة، وتت ــد عام ــية وقواع ــاً أساس ــن أحكام ــوص القواني ــظ نص تلح
التطبيقيــة إلــى الســلطة التنفيذيــة كــي يتــم إســتصدارها إمــا بموجــب انظمــة وتعليمــات تتخــذ 
فــي مجلــس الــوزراء، وإمــا بموجــب قــرارات وزاريــة تصــدر عــن وزيــر أو أكثــر بحســب الاختصاص.

ويمكن تحديد الهدف من وراء لحظ دقائق التطبيق بتعليمات في الأمور الآتية:

1- السرعة التي تميّز إستصدار النصوص التنظيمية )انظمة وتعليمات(. 
2- المرونة في متابعة التعديلات التي تطرأ على هذه النصوص أو القرارات التفصيلية.

3- الحفــاظ علــى مهابــة القاعــدة التشــريعية التــي لا تنســجم طبيعتهــا مــع الإغــراق فــي  
ــداد  ــد إع ــل عن ــر التفاصي ــل وذك ــة الجم ــي صياغ ــهاب ف ــدم الإس ــل إذاً ع ــن الأفض التفاصيل.م

مشــروعات القوانيــن، وتــرك جميــع التطبيقــات إلــى الانظمــة والتعليمــات.



3031

أبرز الأمثلة لإصدار عدة قوانين لحل 
مشكلة واحدة: 

» قانون حماية المنتجات العراقية من الإغراق

» قانون حماية المحاصيل والمنتجات الزراعية 
والنباتية والحيوانية من الإغراق

» قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم

» قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الإقليم 

» قانون العاصمة بغداد 

» قانون انتخاب مجالس المحافظات غير 

المنتظمة في إقليم

» قانون تعويض المصابين نتيجة الأعمال 

الإرهابية

» قانون تعويض ضحايا الإرهاب

» قانون تعويض المصابين نتيجة الأخطاء 

العسكرية والأعمال الحربية

عدم الإسهاب في صياغة الجمل 
كما هو الحال في قانون احتساب ممارسة

ــة  ــن بوظيف ــي المعي ــاة للمحام ــة المحام مهن
ــه:  بقول

»تحتســب للمحامــي المعيــن بوظيفــة فــي 
دوائــر الدولــة مــدة ممارســته مهنــة المحامــاة 

خدمــة فعليــة لأغــراض التعيــن وتحديــد
الراتــب والتقاعــد اســتثناءاً مــن أحــكام قــرار 
مجلــس قيــادة الثــورة )المنحــل( رقــم )600( 

لســـنة 1980.«
ــدة  ــاب م ــة احتس ــص كيفي ــدد الن ــم يح إذاً ل
ــل  ــة التوص ــاة وكيفي ــة المحام ــة مهن ممارس
إلــى هــذه الممارســة، وهــل الانتمــاء إلــى 
للمهنــة،  المحاميــن يعــدّ ممارســة  نقابــة 
ولــم يشــر القانــون إلــى إصــدار تعليمــات 
عــن كيفيــة احتســاب الممارســة، ممــا أدى 
إلــى قيــام العديــد مــن الدوائــر باحتســاب 
ــراه  ــا ت ــاً لم ــابها وفق ــدم احتس ــة أو ع ممارس
دون وجــود ضوابــط، وحتــى الضوابــط التــي 
ــوزراء  ــس ال ــة لمجل ــة  العام ــا الأمان أصدرته
ليــس  الممارســة  مــدة  احتســاب  لغــرض 
ــض  ــاءت للتعوي ــون وج ــي القان ــند ف ــا س له
عــن النقــص الحاصــل فــي التشــريع بســبب 
الاختصــار والاقتضــاب الــذي ســاد النــص.

مجموعات التشريع : 
يضــع الصائــغ فــي مجموعــة أولــى الأحــكام العامــة، وتخصــص المجموعــة الثانيــة للأحــكام 
ــة المتعلقــة بالإلغــاء  الجوهريــة أو الأحــكام الموضوعيــة، والمجموعــة الثالثــة للأحــكام الانتقالي
وتفويــض الصلاحيــات والتكليــف بتنفيــذ التشــريع وموعــد نفــاذه، وقــد يســتلزم الأمــر تفصيــل 

عناصــر المجموعــة الأكبــر وخصوصــاً الأحــكام الجوهريــة إلــى مجموعــات أصغــر. 

هيكل مشروع قانون
تاسيس وزارة او مؤسسة عامة

رقم )    ( لسنة )   (
قانون وزارة النقل

                                                      
                                                                  الفصل الاول 

                                                            التعاريف والتاسيس 
                            الاحكام العامة  

                                                                 الفصل الثاني 
                                                         

                                                              اهداف الوزارة ووسائل تحقيق الهدف

الفصل الثالث 
المهام والواجبات 

الفصل الرابع
تشكيلات الوزارة 

الفرع الاول 
   الوزير والوكلاء والمستشارين

الفرع الثاني  
      التشكيلات المرتبطة بمركز الوزارة 

الاحكام الموضوعية
الفرع الثالث 

التشكيلات المرتبطة بالوزارة 
الفصل الخامس 

مهام التشكيلات وتقسيماتها 
الفصل السادس 
الاحكام المالية 
الفصل السابع 

الاحكام الجزائية 
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                                                    الفصل الثامن

                                                     
                                                                 

                الأحكام الإنتقالية                     إنتقال الإلتزامات والحقوق والموظفين
                     الى الوزارة الجديدة

                                                                  
                                                                 الفصل التاسع
الالغاء والتنفيذ

 
                                                              

                                                                           

                                  
هــذا نمــوذج لمشــروع قانــون لتأســيس وزارة او مؤسســة عامــة وقــد يكــون اكبــر او اصغــر 
ــكام  ــيع الاح ــل توس ــن الافض ــون م ــد يك ــوزارة , وق ــك ال ــكيلات تل ــات وتش ــام وواجب ــا لمه وفق

ــك . ــر ذل ــب الام ــر اذا تطل ــات اصغ ــى مجموع ــة ال الموضوعي

الفصل الثالث

ربط الصياغة التشريعية بالسياسات العامة
أولًا: ارتباط القانون بالسياسات العامة 

مــن المبــادئ العامــة لــدور المشــرع ســن السياســات التــي تعكــس نوايــا جــادة والالتــزام بهــا 
علنــاً فــي شــكل قواعــد قانونيــة، لكــي يســتطيع القانــون أن يحــدث تغييــراً اجتماعيــاً مقصــوداً، 
ــذ  ــن تنفي ــزة ع ــض الأجه ــز بع ــون، لان عج ــذا القان ــال له ــذ الفع ــان التنفي ــرط ضم ــك بش وذل

القانــون معنــاه خيبــة أمــل كبيــرة للدولــة وسياســتها.
ــة أو  ــن الجه ــاؤلات ع ــات والتس ــن الإيضاح ــة م ــروع بجمل ــد المش ــرع رف ــى المش ــك عل  لذل
الجهــات المختصــة التــي لهــا دور أســاس فــي التنفيــذ لغــرض حــل غالبيــة العقــد والمشــاكل التــي 

تواجــه هــذا التنفيــذ بغيــة الوصــول الــى نتائــج تخــدم التنميــة الوطنيــة.
ــباب  ــر الأس ــواء عب ــروع، س ــن المش ــي مت ــة ف ــة المتبع ــات العام ــر السياس ــي أن تظه وينبغ
الموجبــة أم فــي متــن المــواد، وذلــك لضمــان قــوة التشــريع، ولكــي يعكــس هذا التشــريع سياســة 
الحكومــة أو الــوزارة المعنيــة بشــكل جلــيّ، كل ذلــك فــي ســبيل التوصــل إلــى صياغــة تشــريعية 
واضحــة وبســيطة يكــون لهــا تأثيــر علــى المشــرّعين ليصلــوا فــي النهايــة إلــى الاقتنــاع بهــذه 

السياســات واعتمادهــا فــي التشــريع المقتــرح.
إن دراســة الحقائــق المتصلــة بالســلوكيات الحاليــة المســبّبة للمشــكلة، والاطــلاع علــى 
ــا المرتبطــة  ــر المزاي ــف وتقدي ــى التكالي ــي تعتــرض هــذه الحقائــق، والوقــوف عل المعوقــات الت
ــد،  ــات المتوافقــة مــع واقــع البل ــة المحــددة فــي مشــروع القانــون، والفرضي ــر التفصيلي بالتدابي

ــون يحقــق الهــدف. ــاء مشــروع قان هــي الأســاس فــي بن
لذلــك إذا بنــى الصائــغ الاحــكام الجوهريــة لمشــروع القانــون علــى فرضيــات لا تثبــت توافقهــا 
مــع الأدلــة المتاحــة فعليــه الطلــب مــن الجهــة طالبــة التشــريع تغييــره وفقــاً لمــا فيــه المصلحــة 
ــن  ــك الجهــة مــع الحقائــق. وإن القواني ــات تل العامــة، ومراجعــة القانــون بحيــث تتناســب فرضي
ينبغــي أن تبنــى علــى الحقائــق وليــس علــى المنطــق فقــط. فالمنطــق يظــل فــي دائــرة 

النظريــات ولا يفــي بغــرض التشــريع إن لــم يكــن متصــلًا اتصــالًا وثيقــاً بالحــق.
بحلــول أواخــر القــرن العشــرين أوصــى ناشــطو المجتمــع المدنــي وعــدد متزايــد مــن 
المتخصصيــن فــي تقييــم القوانيــن باشــراك المنتفعيــن، أي أولئــك المتأثــرون بالقانــون -  
وبخاصــة الفقــراء والضعفــاء-   فــي تقديــم مقترحــات تنطلــق مــن خبراتهــم الخاصــة لتحســين 
التشــريعات، ومــن خــلال تلــك العمليــة قــد يتوصــل الصائــغ إلــى تحســين اســتغلال المــوارد بغيــة 

ــؤلاء. ــاة ه ــاء بحي الارتق
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إن اســتخدام الأرقــام والاحصــاءات فــي تكويــن أفــكار وسياســات تــؤدي إلــى ظهــور تشــريعات 
ــيء  ــي أي ش ــتطع أن تحص ــم تس ــول »إذا ل ــن تق ــهورة للباحثي ــة مش ــاك مقول ــدة , إذ إن هن جي
ــك التــي  ــى تل ــة، فــإن أســئلة البحــث يجــب أن تقتصــر عل ــاً لهــذه المقول ــه«. وطبق فــلا قيمــة ل
تتوافــر عنهــا معلومــات تفصيليــة ، علــى ســبيل المثــال: كــم طــن يتــم إنتاجــه؟ مــا هــو عــدد 
المســتفيدين؟ مــا هــو مقــدار مــا يجنيــه الفــرد الواحــد؟ كــم عــدد الافــراد الذين تــمّ تدريبهــم؟، لا 
يمكــن فتــح جامعــة جديــدة؟ أو محكمــة جديــدة؟ مــا لــم تتيقــن مــن كثافــة الســكان فــي المنطقــة 
وعــدد الذيــن ســيتم التحاقهــم بالجامعــة مثــلًا، أو كميــة الدعــاوى ونوعهــا فــي المناطــق القريبــة 

والمجــاورة.
ــة وعــدد  ــر مــوارد مائي ــم تتواف ــم إذا ل إن اســتصلاح أراض لغــرض الزراعــة لا ينبغــي أن يت
معيــن مــن المزارعيــن. بمعنــى آخــر، هــل ســيكون مشــروع القانــون فعّــالًا فــي حــل المشــكلة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يســتهدفها؟، وبأيــة تكلفــة اقتصاديــة واجتماعيــة ســيتم ذلــك؟.

هنــاك عــدد كبيــر مــن مشــروعات القوانيــن التــي تنشــأ مــن مســألة واحــدة. فالشــخص الــذي 
تــمّ إخــلاء ســبيله بشــروط نتيجــة إدانتــه فــي جريمــة اغتصــاب، يمكــن أن يتســبب عنــد ارتكابــه 
جريمــة اغتصــاب أخــرى فــي ســن قوانيــن جديــدة لتشــديد العقوبــة علــى مرتكبــي هــذا النــوع 
مــن الجرائــم، وتســجيلهم فــي ســجلات خاصــة لــدى الشــرطة لوضــع حــد لجرائمهــم . كمــا أن 

انهيــار منجــم واحــد للفحــم يحفّــز علــى وضــع تدابيــر جديــدة للســلامة.
ومــع ذلــك، إذا مــا تــمّ تزويــد مقــدم مشــروع القانــون، أو الجهــة طالبــة التشــريع، أو الصائــغ، 
بمزيــد مــن المعلومــات التفصيليــة سيســهل ذلــك مســألة اتخــاذ قــرار حــول مــا إذا كانــت الحقائق 
والمنطــق المتصــلان بالموضــوع يثبتــان أن المزايــا الاجتماعيــة لمشــروع القانــون تفــوق تكاليفــه 

المالية. 
ــدد  ــول ع ــة ح ــة الكمّي ــن الأدل ــن م ــدر ممك ــر ق ــى أكب ــة إل ــة دائم ــة حاج ــبب ثمّ ــذا الس وله
الأشــخاص الذيــن يتأثــرون بالمشــكلة وحــول تكوينهــم العقلــي ونســبتهم المئويــة مــن إجمالــي 

ــة حياتهــم. ــى نوعي ــي والمســتقبلي المحتمــل للمشــكلة عل ــر الحال عــدد الســكان والتأثي

ثانياً: تساؤلات قبل المباشرة بالصياغة
تدور هذه التساؤلات بصورة خاصة حول:

1- تطوير السياسات العامة
هل تمّ تحليل أثر التشريع لمعرفة ما إذا: 

-  تمّ التفكير ببدائل للتشريع؟ 
-  قُدّرت كلفة الموارد البشرية والإدارية المطلوبة لوضع القانون موضع التنفيذ العملي؟

-  ماهي ايجابيات القانون المقترح؟
ــريع  ــي للتش ــر القانون ــد الأث ــمّ تحدي ــة، وت ــن القائم ــريعات والقواني ــى التش ــرّف إل ــمّ التع -  ت

ــرح؟  المقت
-  شارك الخبراء في تطوير التشريعات المقترحة؟ 

2- الاستشارات
-  هــل تــمّ اللجــوء إلــى الــوزارات والدوائــر الحكوميّــة بشــأن المناقشــة فــي مضمــون التشــريع 

المقتــرح؟ وإلا، هــل مــن ســبب وراء ذلــك؟ 
-  هــل تمّــت استشــارة الجمهــور والأشــخاص المعنييــن بالتشــريع المقتــرح؟ وإلا، هــل مــن ســبب 

وراء ذلــك؟ 
-  فــي حــال لــم تتــمّ استشــارة الجمهــور والأشــخاص المعنييــن بالتشــريع المقتــرح، هــل ســيتمّ 

ذلــك بعــد عــرض التشــريع المقتــرح علــى البرلمــان؟
-  هل تمّ اتباع الإجراءات الصحيحة في التشريع المقترح؟

3- مضمون التشريع المقترح 

•الفهم
-  هل جاء التشريع المقترح مكتوباً بلغة بسيطة وواضحة بحسب ما يسمح به الموضوع؟

- هل أن التشريع المقترح مفهوم؟

•قصد المشرع
- هل يوضّح التشريع على من سيطبق هذا القانون؟ 
- هل يوضّح التشريع ما المطلوب القيام به أو عدمه؟

- هل تمّ استخدام نظام تعديل النصوص لتعديل التشريعات القائمة؟

4-  الأثر على التشريعات القائمة
- هل أصبحت كافة التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة مكتملة؟ 

- هل أنها تحلّ التضارب بين التشريعات؟
- هل تمّ استخدام نظام تعديل النصوص لتعديل التشريعات القائمة؟

5-  الأثر على الحقوق المكتسبة أو الامتيازات والموجبات القائمة
- هل ستؤثّر التشريعات المقترحة على الحقوق والامتيازات والمنافع والموجبات القائمة؟ 

- في حال الإيجاب، هل نالت الحماية أو المعاملة المناسبة؟
- في حال عدم حماية الحقوق أو الامتيازات أو المنافع، هل يفترض توفير التعويضات؟

6-  الأثر على العمليات والتعيينات والاتفاقات والإجراءات القائمة
-  هل سيؤثّر التشريع المقترح على التشريع المعمول به بشأن: 

» التعيينات أو مدّة التعيين؟
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» الاتفاقات أو التدابير القانونيّة الأخرى؟
» المعامــلات )الاســتمارات، الإجــراءات، الاســتئنافات( القائمــة عندمــا يدخــل القانــون حيّــز   

التنفيــذ؟
-  في حال كان الأمر كذلك، هل من قواعد انتقاليّة مقبولة في التشريع المقترح؟

7-   الاثر الرجعي
- هل للقانون أثر رجعي؟

8-  التبعات الماليـــةّ
    - في حال تطلّبت التشريعات المقترحة نفقات مالية:

    »هل تمّ احتساب تلك النفقات؟
    »هل تمّت الموافقة على النفقات في قانون الموازنة، أم أن التمويل سيكون متوافراً من 

مصادر               
     أخرى

   - في حال اقتراح ضريبة أو رسم ما، هل أنّ فرض الضريبة أو الرسم تمّ بشكل مناسب؟

9-   التدابير الإدارية
   - هل أن الإجراءات الإدارية فعّالة وناجعة؟

   - هل تتفادى الإجراءات الإداريّة الازدواجيّة وتخفّض من »المعاملات الرسميّة«؟
   - هــل يمكــن تفــادي الاجــراءات الاداريــة الطوويلــة بقاعــدة ) النافــذه الواحــدة ( لانجــاز 

. المعامــلات 

10-   القانون التابع
     - إذا كان التشــريع المقتــرح يســمح بقانــون تابــع )أنظمــة وتعليمــات( هــل يمكــن للأنظمــة 

تغييــر     
        القانون الأساسي أو القوانين اللأخرى؟                    

     - هل يراجع مجلس النواب الأنظمة؟
ــة  ــات بطريق ــة والتعليم ــع الأنظم ــوّض بوض ــي تف ــة الت ــف الصلاحي ــع وص ــمّ وض ــل ت      - ه

ــبة؟ مناس

11-   تنفيذ القانون
- من الذي سينفّذ القانون؟

- هل أنّ الموارد البشريّة والماليّة متوافرة من أجل تنفيذ القانون؟
- هل تتوافر خيارات التنفيذ الأقلّ كلفة؟

- هل من مهلة زمنيّة يجب خلالها أن تبدأ إجراءات التنفيذ؟
- هل من المتوقع أن يعارض بعضهم تنفيذ القانون؟

المادة )80( من الدستور:
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

ــل  ــى عم ــراف عل ــة، والاش ــط العام ــة، والخط ــة للدول ــة العام ــذ السياس ــط وتنفي أولًا:-  تخطي
ــوزارة. ــة ب ــر المرتبط ــات غي ــوزارات، والجه ال

ثانياً:-  اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً : -  اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القانون .

12-   آليات المحاسبة
- من المسؤول عن تطبيق القانون وسريانه؟ 

- هل من تقارير دورية )سنوية أو منتظمة( مطلوب رفعها إلى مجلس النواب ؟
- هل أنّ تلك التقارير علنيّة؟

- هل أن هذه التقارير ستساعد في تطبيق آلية المحاسبة؟
13-  متابعة التشريع

- من الذي سيراجع القانون للتأكّد من أنّه يلبّي الأهداف؟
- متى ستتمّ المراجعة؟
- كيف ستتمّ المراجعة؟

- هل ستكون نتائج المراجعة علنيّة؟
14-   الموجبات الدستوريّة والالتزامات الدوليّة

أ - الدستور
- هل يتوافق التشريع المقترح مع الدستور؟ 
- هل هناك محافظة على فصل السلطات؟ 

- هل من احترام لحقوق الإنسان وحماية لها؟ 
- هل تتطابق التشريعات المقترحة مع الاجتهادات الصادرة عن المحكمة الدستورية ؟

ب - الالتزامات الدوليّة
- هل من معاهدات أو التزامات دوليّة سوف تتأثّر بالتشريع المقترح؟

- في حال كان الأمر كذلك، هل تمّ التفكير بها والتعاطي معها بالطريقة المناسبة؟ 
15-  الأحكام التشريعيّة المحددة 

- في حال سمحت التشريعات بالتوقيف والاعتقال وتأميم الممتلكات أو استملاكها
»هل من طريقة محدّدة لممارسة هذه السلطة؟ 

»هل من حماية متوفّرة في حال التقدّم بشكوى عند التعسف او سوء استخدام السلطة ؟ 
»هل تتوفّر جلسات الاستماع العلنيّة؟ 

»هل من احترام لحقوق الملكيّة؟
»هل من حماية لسريّة المعلومات الشخصيّة ولحرمة الملكية؟

»هل من صون لدور المحاكم وهل أنّ دورها مناسب؟
- فــي حــال أعطــت التشــريعات الحقــوق أو المنافــع أو فــي حــال ســحبتها، هــل مــن حــقّ تلــك 

ــة لهــا الحــق فــي المراجعــة ؟   الجهــة  الطعــن أو اســتئناف معطــى لمحكمــة او جهــة قضائي
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الفصل الرابع
عناصر الصياغة التشريعية

ــو  ــة، ه ــة والأخلاقي ــه العلمي ــب مؤهلات ــى جان ــعب ، إل ــل الش ــه ممث ــز ب ــا يتميّ ــم م إن أه
قدرتــه علــى صياغــة نــص تشــريعي جيــد يكــون بمســتوى المؤسســة التشــريعية التــي يشــغل 
عضويتهــا. وهــذه الميــزة تمنــح المشــرّع قيمــة معرفيــة مضافــة مــن خــلال تحويــل السياســات 
العامــة إلــى قوانيــن متخصصــة تحتــاج إلــى خبــرات عاليــة، ومعرفــة فــي موضوعــات متعــددة، 
ــه  تــؤدي إلــى صياغــة قانونيــة جيــدة، وتجعــل التشــريع مترابطــاً مختصــراً واضحــاً لا لَبــس في
ــر  ــا يوف ــا، مم ــرى، ولا يناقضه ــن الأخ ــع القواني ــارض م ــاملًا لا يتع ــم ش ــهل الفه ــام، س ولا إبه
علــى القضــاء الكثيــر مــن الإربــاك عنــد الفصــل فــي النزاعــات، ويجنّــب الطلــب مــن المجالــس 
المختصــة كمجلــس شــورى الدولــة تفســير النصــوص القانونيــة التــي شــرّعتها، ويوفّــر مشــقّة 
ــد  ــة قص ــة، لمعرف ــة العام ــة أو الهيئ ــان النيابي ــي اللج ــواء ف ــات س ــر الجلس ــى محاض ــوع إل الرج

ــزاع. ــة وراء النــص موضــوع الن ــه الكامن المشــرع ونيت
ومــن البديهــي القــول إنــه يجــب علــى المشــرّع أن يكــون متمكّنــاً مــن لغتــه ، بحيــث يتســنّى 
لــه صياغــة مــادة قانونيــة صحيحــة وواضحــة تراعــي قواعــد الصــرف والنحــو، وســائر القواعــد، 

حتــى لا يقــع فــي التناقــض أو الغمــوض والالتبــاس.

  الفرع الأول: أسلوب التعبير القانوني
لأسلوب التعبير القانوني مقوّمات نتوقف منها على الآتي:

1.سلامة اللغة. 
2.الوضوح. 

3.الجمل القصيرة. 
4.الجمل المكثفة أو الغنية . 

5.ثبات المصطلحات. 
6.حالة نسخ ونقل القوانين.

مــن الضــروري أن يُصــاغ أســلوب التعبيــر القانونــي بــكل دقــة وعنايــة، وبلغــة ســليمة 
وتسلســل يفضــي إلــى الفهــم وحُســن التنفيــذ واختيــار الجمــل البســيطة غيــر المعقــدة 
والمترابطــة موضوعــاً، لأن الصياغــة تُعــد عنصــراً هامــاً مــن عناصــر تكويــن القاعــدة القانونيــة. 
وتجــدر الاشــارة فــي هــذا المجــال إلــى أن الديباجــة لا تســتخدم فــي العــراق إلا لأغــراض 

الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة وتــدوّن فــي مقدمــة الاتفاقيــات.
ــة  ــريع بلغ ــكام التش ــن أح ــر ع ــة التعبي ــروع مهم ــدّ المش ــغ ومُع ــق الصائ ــى عات ــع إذاً عل       يق
سلســة تتوخــى الاختصــار دون الإخــلال بالوضــوح وتختــار الكلمــات المعبّــرة عــن المعنــى 
المقصــود بشــكل مباشــر لا يحتمــل أي تأويــل أو تفســير غيــر مقصــود. ومــن اللائــق بالمشــرع أن 

ــدء  ــل الب ــا، قب ــم منه ــر قس ــى أكب ــا، او عل ــة عليه ــاد الأجوب ــئلة وإيج ــذه الأس ــة ه ــرض معالج يفت
بصياغــة التشــريع الجديــد. فحيــن تتــم هــذه المســألة تســهل عندهــا عمليــة الصياغــة مــن جهــة 
ــرّع  ــادى المش ــة. ويتف ــة ثاني ــن جه ــي م ــق العمل ــلًا للتطبي ــروح قاب ــريع المط ــح  التش ــى، ويصب أول

ــريع.  ــه التش ــن أجل ــع م ــذي وض ــدف ال ــي اله ــق بالتال ــتقبلًا، ويتحق ــكلات مس ــن المش ــر م الكثي
- من الذي يقدم مشروعات القاوانين ومقترحات القوانين .

بموجب المادة )60( من الدستور تمّ تحديد الآلية التشريعية بطريقتين:
أولًا-  مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ثانيــاً-  مقترحــات القوانيــن تقــدم مــن عشــرةٍ مــن أعضــاء مجلــس النــواب، او مــن إحــدى لجانــه 
المختصــة.
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ــن  ــداً م ــر تحدي ــا أكث ــيط لكونه ــارع البس ــة المض ــة بصيغ ــة الفعلي ــتعمال الجمل ــاً: اس خامس
ــزام. ــال الإل المكتوبــة بصيغــة المســتقبل فــي مج

أمثلة:
تســتخدم الجهــات الممولــة الاعتمــادات المصــادق عليهــا فــي هــذا القانــون لغايــة 31 كانــون الأول 

مــن الســنة الماليــة 2013

سادســاً: التنبّــه، عنــد اســتعمال الجملــة الشــرطية، لكتابــة جــواب الشــرط باســتعمال حــرف )ف( 
فــي الجــواب لتأكيــد الترتيــب الفــوري للمســألة بمجــرد تحقــق الشــرط.

أمثلة:
ِ أَفْوَاجــاً * فَسَــبِّحْ  ِ وَالْفَتْــحُ * وَرَأَيْــتَ النَّــاسَ يَدْخُلُــونَ فِــي دِيــنِ اللَّ (إذَا جَــاءَ نَصْــرُ اللَّ

بِحَمْــدِ رَبِّــكَ وَاسْــتَغْفِرْهُ إِنَّــهُ كَانَ تَوَّابــاً( (ســورة النصــر(
ــا ويراعــي  ــاول ان يحــرص عليه ــى المق ــادة فعل ــذي يســتخدم الم او اذا كان رب العمــل هــو ال

اصــول الفــن فــي اســتعمالها .
المادة )867( من القانون .

اذا قصــر المســتعير فــي رفــع يــد الغاصــب وكان ذلــك ممكــن لــه فعليــه الضمــان . ) المــادة 858 
مــن القانــون المدنــي ( .

سابعاً: التأكّد من استخدام )و( العطف وحرف التخيير)أو( بعناية.
أمثلة: 

  º º تقرر منح المصاب في حادثة .... قطعة أرض أو سيارة.
 º  مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء

وضع الفعل والفاعل والمفعول به في مكان متجاور قدر الإمكان. ثامناً: 
أمثلة:

º º يُكرم وزير الدفاع المتميز في الدفاع عن العراق بوسام الشجاعة.
º º  تلتــزم الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة بالإعلان عــن الدرجات الوظيفية المســتحدثة 

ضمــن ملاك ســنة 2013 فــي الصحــف المحلية.

يفضــل اســتخدام )المذكــر( ليســري علــى المؤنــث و )المفــرد( ليســري علــى )الجمــع( إلا  تاسعاً: 

ينطــق بالحكمــة فــلا يقــع فــي تناقــض، لأن التناقــض بيــن نصــوص القانــون دالــة ســيئة، وعلــى 
ذلــك يقتضــي علــى الصائــغ أخــذ الاعتبــارات التاليــة فــي أســلوب الصياغــة: 

1-  اعتبارات اللغة في صياغة الجمل:
أولًا: ينبغــي أن تكــون لغــة المشــروع مفهومــة وأن تكــون بصيغــة )مــن( يفعــل )مــاذا(. وهــذه 

اللغــة موجهــة لمــن ينفــذ القانــون لذلــك يقتضــي أن نهتــم بــــــــــــــ:
 أ . الشــــــــــكل.
ب . الأســـــــلوب.
ج . المـضــمــون.  

ــاً: مــن الضــروري صياغــة جمــل قصيــرة تظهــر فيهــا علامــات الترقيــم أو يتــمّ تفصيلهــا  ثاني
فــي بنــود وفقــرات بحيــث يــؤدي ذلــك إلــى وضــوح الفكــرة وترابطهــا فــي آن واحــد، وإلا فتُتــرك 

الجمــل الطويلــة علــى حالهــا، فذلــك هــو أفضــل مــن الوقــوع فــي الغمــوض.

ثالثــاً: تفضيــل الفعــل المبنــي للمعلــوم علــى الفعــل المبنــي للمجهــول , فبهــذا الأســلوب تحــدد 
الجهــة أو الشــخص المطلــوب منــه إتيــان فعــل أو تركــه علــى وجــه الدقــة، أي أن يكــون الشــخص 
الــذي يــؤدي الفعــل القانونــي فــي موضــع الفاعــل فــي الجملــة ويكــون الشــخص المتلقــي للفعــل 

فــي موضــع المفعــول وأن تكــون الجملــة فــي صيغــة المعلــوم.

أمثلة:
» )تحكم المحكمة على من خسر الدعوى بالمصاريف(.

ــم بنســبة عــدد ســكانها مــن  ــر المنتظمــة فــي إقلي ــة حصــص المحافظــات غي » تُراعــي الموازن
ــات...  ــي النفق إجمال

» يُمنح منتسبو الدولة قطعة أرض -  من هو الذي يمنح وإلى أية جهة يراجع الموظف؟

رابعــاً: تفضيــل التعبيــر الايجابــي علــى التعبيــر الســلبي واســتخدام صيغــة الإثبــات بــدلًا مــن 
النفــي.
أمثلة:

» لا يجوز لمن هو دون سن الثامنة عشرة أو أكثر أن يصوت في الانتخابات.
» يجوز لمن أكمل أو أتم الثامنة عشرة أو اكثر أن يصوت في الانتخابات.

» لا يجــوز إجــراء أي مناقلــة ضمــن تخصيصــات إعمــار تنميــة مشــاريع الأقاليــم والمحافظــات بيــن 
المحافظــات.

» لمجلــس الــوزراء إجــراء المناقلــة بالحــدود التــي تــؤدي إلــى تنميــة الإقليــم أو المحافظــات خــلال 
الأشــهر الثلاثــة الأخيــرة مــن الســنة الماليــة.
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إذا تطلــب النــص ذكــر المؤنــث أو المثنــى أو الجمــع  فيصــار إلــى وضــع النــص وفقــاً لهــذه الحاجــة.
أمثلة:

º   يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات ... 
º   تستحق الزوجة المهر المسمّى بالعقد ...

º   تستحق الموظفة )العاملة( إجازة خاصة بالحمل والولادة ...
º   إذا حضر الشاهدان إلى المحكمة تقرر إلغاء قرارها بتغريمهما عن الامتناع بالحضور ...

º   يشترط في الوصي أن يكون عاقلًا, بالغاً, ذا أهلية كاملة ...
وهــذا مــا نــص عليــه البنــد )أولًا( مــن المــادة )الثالثــة( مــن قانــون النشــر فــي الجريــدة الرســمية 

رقــم )78( لســنة 1977 علــى :- 
 º  )ينصــرف لفــظ المذكــر إلــى المؤنــث والمفــرد إلــى المثنــى والجمــع والشــخص إلــى الشــخص 
الطبيعــي والشــخص المعنــوي( أينمــا ورد ذلــك فيمــا ينشــر فــي )الوقائــع العراقيــة( مــا لــم يوجــد 

نــص أو تــدل قرينــة علــى خلافــه. 

عاشراً: يستخدم حرف الجر )على( للزيادة 
أمثلة:

º   لا يزيد عمر المرشح )على( )30( ثلاثين سنة
º  يستخدم حرف الجر )عن( للتقليل

º   لا يقل عمر الناخب )عن( )20( عشرين سنة

حــادي عشــر: ضــرورة احتســاب المواعيــد والتواريــخ بالتقويــم الميــلادي إلا عنــد الضــرورة أو 
الحاجــة؛ وهــو مــا نــص عليــه البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )الثالثــة( مــن قانــون النشــر فــي الجريــدة 

الرســمية.

أمثلة:
º   يحسب الشهر والسنة، وفقاً للتقويم الشمسي ما لم ينص على خلافه

º  تحســب المواعيــد بالتقويــم الميــلادي مالــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك . ) المــادة 9 مــن 
القانــون المدنــي ( .

2-  اعتبارات الوضوح في الاصطلاحات: 
ــى  ــص حت ــي الن ــتخدمة ف ــل المس ــارات والجم ــات والعب ــوح الاصطلاح ــكان وض ــة بم ــن الأهمي م
ــي  ــادات ف ــن الاجته ــن م ــا أمك ــف م ــم التخفي ــى يت ــي حت ــه؛ وبالتال ــون بأحكام ــا المخاطب يفهمه
شــأنها لأن عــدم الوضــوح يتطلــب التفســير والتأويــل وبالتالــي اختــلاف وجهــات النظــر فتضيــع 

ــي: ــة الآت ــي ملاحظ ــك يقتض ــق. لذل ــدة التطبي وح

أولًا: مــن الضــروري اســتعمال كلمــات محــددة تــؤدي إلــى المعنــى المقصــود أو اســتعمال 
كلمــات بشــكل مباشــر نتجنــب فيهــا اســتعمال كلمــات مترادفــة للتعبيــر عــن الحكــم المقصــود أو 

اســتعمال كلمــات يشــكل معناهــا جــزءاً مــن المعنــى لكلمــة أخــرى تــم اســتعمالها: 

أمثلة:
قطعة أرض، جزء من قطعة أرض .

)لاغ ، باطل – التزام، حق – سنة، عام – يوم، نهار-  مبنى، منشأ(

ثانيــاً: علــى صائــغ المشــروع اســتعمال المصطلحــات الأحــدث نســبياً والتــي رســخت فــي الفكــر 
القانونــي وإذا لــزم اســتعمال مصطلحــات فنيــة متخصصــة فيفضــل إدراج توضيــح لهــا فــي مــادة 

التعاريــف أو فــي موقعهــا إن لــم يكــن اســتعمالها مكــرراً....

أمثلة: 
 password ســي دي -  باســورد CD  - موبايــل -  محمــول – هاتــف نقــال عقــود الهاتــف المحمــول(
-  الطيــف التــرددي، محطــة طرفيــة -  محطــة فضائيــة -  العقــد الرياضــي, الفيفــا, بيــع لاعــب كــرة 

قدم(

ثالثاً: على الصائغ الثبات في استعمال المصطلحات والكلمات المعًرفة ضمن حدودها.

ــه مقابــل فــي  علــى الصائــغ تحاشــي اســتعمال المصطلــح الأجنبــي، إلا إذا لــم يكــن ل رابعـاً:  
ــن قوســين. ــن بي ــوف فيوضــع فــي الحالتي ــر مأل ــل غي ــة أو كان المقاب ــة العربي اللغ

أمثلة: 
)shock( للصدمة الكهربائية لمرضى الأعصاب

3-  اختيار العبارات والجمل 
» مــن الضــروري ألا تســتخدم فــي مشــروع القانــون الكلمــات المتأرجحــة التــي تعطــي اكثــر مــن 

معنــى او القابلــة للاجتهــاد .
أمثلة:

تلزم المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة بتنظيم الآتي: 
هل أن كلمة الخاصة مرتبطة بالمراكز الطبية أو بالمستشفيات والعيادات أيضاً

» لا تســتخدم الكلمــات المثيــرة للالتبــاس إلا إذا كان لهــا تعريــف أو توضيــح محــدد فــي المشــروع 
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ــة  ــور المهم ــي-  الأم ــب الأمن ــا ذات الجان ــتراتيجية -  القضاي ــا الاس ــذ )القضاي ــون ناف ــي قان أو ف
ــر  ــرارات غي ــة -  الق ــاءة والنزاه ــر الكف ــى معايي ــل -  أعل ــلوب الأمث ــة -  الأس ــآت الحيوي -  المنش
العادلــة(، إذ أن تلــك العبــارات غيــر واضحــة وتحتمــل التفســير والتأويــل، فمــن هــو المفســر لهــا؟

تأكــد مــن أن كل مــادة مخصصــة )لفكــرة واحــدة( وأن الفكــرة الواحــدة غيــر مقســمة علــى أكثــر 
مــن مــادة وإذا كانــت المــادة تتنــاول أكثــر مــن موضــوع فيتــم تقســيمها إلــى مادتيــن أو أكثــر. 

أمثلة:
)وفــاة الموظــف أو إصابتــه بعجــز لا يجــوز دمجهمــا فــي مــادة واحــدة( وفــاة العامــل أو وفــاة صاحــب 
العمــل ينقضــي بهمــا عقــد العمــل، أمــا حالــة العجــز للعامــل عــن القيــام بعملــه فهــي فكــرة أخــرى 

لا تتعلــق بانقضــاء عقــد العمــل. 
ابطال العقد في حالة عدم الرضا هو غير حالة إبطال العقد إذا شابه عيب بسيط. 
º   تجزئة الجملة القانونية إلى بنود وفقرات لغرض فك تعقيدها وتقليل كلماتها.

أمثلة:
يشترط لتعيين الموظف ما يأتي:

-  أن يكــون قــد أكمــل أو أتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره، )ولا تســتخدم كلمــة بلــغ( لأنــه مــا زال 
فــي الثامنــة عشــرة مــن عمــره والمطلــوب إكمالــه تلــك الســن، وكامــل الأهليــة وعراقــي الجنســية 
والشــهادة التــي تؤهلــه لتولــي الوظيفــة، يجــب أن يوضــع كل شــرط مــن تلــك الشــروط فــي بنــد 

مســتقل.

º   تجنب استخدام فعل )يكون( فعلًا أساسيا في الجملة .

أمثلة:
       يكــون مقــدار التعويــض المســتحق دفعــه للعامــل فــي حالــة العجــز الدائــم هــو المقــدار ذاتــه 
المســتحق فــي حالــة الوفــاة.  يمكــن اســتخدام الفعــل )يدفــع( كــي يكــون النــص ســليماً وواضحــاً.

ــة العجــز الدائــم وهــو المقــدار ذاتــه  ــه فــي حال  يدفــع للعامــل مقــدار التعويــض المســتحق ل
المســتحق لــه فــي حالــة الوفــاة.

يكون كل من يعين في وظيفة ... تصبح الصياغة كالآتي:  
يشترط في من يعين في وظيفة ....

وقد) يكون( بمعنى )يعتبر( المنشئ لقاعدة قانونية 
º  يكون مرتكباً لجريمة القتل العمد كل من......

º  يعتبر إنهاء خدمة العامل من صاحب العمل تعسفياً...
º  لا يجوز فصل العامل بسبب تقدم العامل بشكوى جدية ...

º  يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
º  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لذلك تجنب أستخدام تعبير )يعتبر( المنشئ لقاعدة قانونية.

» تجنــب اســتخدام عبــارة )مــن قبــل( إذ جــاءت ترجمــة عــن الانكليزيــة )By ME( كمــا لــو قلنــا 
ــود  ــدم وج ــرةً لع ــل مباش ــتخدام الفع ــل اس ــي(، )translate by me ( والأفض ــن قبل ــت م )تُرجم

أصــل لتعبيــر )مــن قبــل( فــي اللغــة العربيــة.

أمثلة:
 تستخدم لوازم المختبر من قبل الطبيب حصراً  والصحيح.

يستخدم الطبيب لوازم المختبر حصراً.
أو استخدام لوازم المختبر يقوم بها الطبيب.

º  بدلًا من أن يعبر مشروع القانون عن )حقوق( إجعله يعبر عن سلوكيات 

أمثلة:
 )للعامــل الحــق فــي الانضمــام إلــى النقابــة( تصبــح ... )لا يجــوز لصاحــب العمــل أن يعاقــب العامــل 

علــى الانضمــام إلى نقابــة...(
يحــق لــكل مــن يحتــاج إلــى عــلاج طــارئ وينقــل إلــى قســم الطــوارئ بــأي مستشــفى أن يتلقــى 

العــلاج الــلازم.
علــى المستشــفى أن تقــدم علاجــاً طارئــاً لــكل مــن ينقــل إلــى قســم الطــوارئ فيهــا ويكــون بحاجــة 
إلــى تلقــي ذلــك العــلاج. أو تقــدم المستشــفى علاجــاً طارئــاً لــكل مــن ينقــل الــى قســم الطــوارئ...
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الفرع الثاني: لغة النص التشريعي
تُعــدّ لغــة النــص التشــريعي بمثابــة ركيــزة أساســية فــي ممارســة صناعــة القانــون.   
وهــي تتعلــق بتركيــب ومراجعــة مســودة النــص وأســلوبه بهــدف التوصــل إلــى إمــكان اســتيعابها 

ممــن يخاطبهــم التشــريع.
ــك كان  ــن. لذل ــه الصائغي ــاً يواج ــكّل تحدّي ــل تش ــة الجم ــر وبني ــاظ والتعابي ــار الألف إن اختي
امتــلاك ناصيــة اللغــة، اســتيعاباً وتعبيــراً، ضروريــاً لا لمعرفــة فصــول القانــون ومــواده فحســب 

إنمــا لاســتخدام اللغــة المؤثــرة ببلاغتهــا مــن غيــر تفصيــل مُمــلّ ولا إيجــاز مُخــلّ.
ــة  ــتعمال اللغ ــي اس ــية ف ــات الأساس ــن التوصي ــدد م ــورة ع ــت بل ــة تمّ ــلال الممارس ــن خ م
التشــريعية يفتــرض بالمشــارك فــي الصياغــة الأخــذ بهــا لســلامة النــص، ومنهــا أن تكــون اللغــة 

ــتعملة: المس

ــى حُســن  ــذ، وحريصــة عل ــة للتنفي ــد اللفظــي كــي تكــون قابل ــة مــن التعقي أ - صحيحــة:  خالي
اســتعمال قواعــد اللغــة، مــن صــرف ونحــو. لأن إجــادة القواعــد اللغويــة عامــل حاســم فــي 
ــار الألفــاظ فــي ضــوء إدراكــه لأهــداف واضــع  ــغ فــي اختي ــدة حيــث يدقــق الصائ الصياغــة الجي

التشــريع وصــولًا لتحقيــق الهــدف مــن القانــون.ب - متوازنــة:  فــي تجزئــة القاعــدة القانونيــة إلــى 
بنــود وفقــرات. ومنســجمة فــي مطالــع الفقــرات عنــد التعــداد أو التفريــع )لا يجــوز مثــلًا أن يبــدأ 

مطلــع بجملــة فعليــة وآخــر بجملــة إســمية، ومطلــع بمعرفــة وآخــر بنكــرة...(.
ج-  واضحــة:  لا إبهــام فيهــا ولا نقــص ولا غمــوض، ويســتطيع الشــخص العــادي فهمهــا وتناولها. 
ــر التــي  كمــا يجــب أن تكــون هــذه اللغــة بعيــدة عــن احتمــال التأويــل ومتضمنــة أنمــاط التعبي

تقلــل مــن إمــكان نشــوء المنازعــات حولهــا. 
 تجــدر الاشــارة الــى أن الخطــأ القانونــي الناجــم عــن إغفــال لفــظ فــي التشــريع هــو مــن نــوع 
النقــص الــذي يجــب تداركــه. أمــا الغمــوض فيجعــل مــن النــص غيــر واضــح الدلالــة إذا كان لا 
يــدلّ علــى مــا فيــه بالصيغــة التــي وضــع فيهــا. ويحتــاج لفهمــه أن يُســتكمل مــن خــارج عباراتــه، 

الأمــر الــذي يُضطــر المشــرّع إلــى إصــدار تفســيرات لإزالــة الغمــوض.

د - سليمة:  من الثغرات التي تتخذ في القوانين ثلاثة أشكال:
-  غمــوض القانــون، أي عــدم وضــوح معنــى النــص مــن لفظــه وهنــا نحتــاج إلــى قرائــن أخــرى 

لتبيــان المعنــى المقصــود.
-  قصور القانون، أي عدم تضمُّن النص ما تقوم الحاجة إليه من أحكام جزئية أو تفصيلية.

-  ســكوت القانــون، أي عــدم ورود حكــم فــي القانــون يتنــاول الحالــة المعروضــة، وهــذا الأمــر 
غالبــاً مــا يقــع فيــه المشــرّع الجزائــي، وقــد يســاعد هــذا الســكوت مرتكــب الجريمــة مثــلًا مــن 

الإفــلات مــن العقــاب.
هـــ-  مقنّنــة بصيغــة المفــرد ولــو شــملت فــي معناها صيغــة الجمــع. لأن القانــون كالكائــن الحي 

لــه ذاتيتــه واســتقلاله وكيانــه، ولا يُســتثنى مــن هــذه القاعــدة إلا إذا صــدر قانــون جديــد يلغــي 
كل نــص يخالــف أحكامــه حيــث يمتــد هــذا النــص إلــى العديــد مــن القوانيــن فــي اللحظــة ذاتهــا.

الفرع الثالث: بناء مشروع القانون
 يتكــون بنيــان التشــريع مــن عــدد مــن الفــروع الأساســية لــكل منهــا موقــع فيــه، وهــي وحــدات 

بنــاء التشــريع:
1. المقدمة.

2. المتــــــــن.
3. الخاتمة.

وقد يضاف إليها وحدة أو أكثر تتعلق بالملاحق والجداول عند الحاجة.

1. مقدمة التشريع
» عنوان التشريع

ــل  ــريع، ويفض ــون التش ــس مضم ــة تعك ــرة وواضح ــارة مختص ــريع بعب ــوان التش ــاغ عن يص
اســتعمال كلمــات وعبــارات اســتقر تداولهــا فــي الفكــر القانونــي. لذلــك لــم يقــل صائغــو القانــون 
ــن  ــد م ــن العدي ــي يتضم ــون المدن ــم أن القان ــات ...( رغ ــات والواجب ــود والالتزام ــون العق ــي )قان المدن
المعامــلات والعقــود والحقــوق والواجبــات, ونقول لقانون الخدمة المدنية قانـــــون الوظيفــــــة العامــــة.   

ــظ  ــكل لف ــة( لأن ل ــة العام ــون الميزاني ــول )قان ــة( ولا نق ــة العام ــون الموازن ــول )قان ــا نق كم
مدلــولًا يختلــف عــن الآخــر. فمصطلــح الميزانيــة يعبّــر عــن مقــدار الإيــرادات المحصّلــة مــن قبــل 
أشــخاص القانــون الخــاص والنفقــات التــي تــمّ صرفهــا فعــلًا فــي الســنة الماليــة المنصرمــة. أمــا 
مصطلــح الموازنــة العامــة فيتعلــق بتنظيــم الإيــرادات العامــة المتوقــع الحصــول عليهــا والنفقــات 

العامــة المؤمــل صرفهــا فــي العــام القــادم.

» رقم التشريع
مــن مســتلزمات التشــريع أن يحمــل رقمــاً متسلســلًا وان تُذكــر ســنة صــدوره، علــى أن يثبــت 
هــذان الأمــران عنــد النشــر. وهــو مــا نــص عليــه قانــون النشــر فــي الجريــدة الرســمية عندمــا 
ورد فيــه )يكــون لــكل تشــريع رقــم تسلســل يضــاف إلــى ســنة صــدوره، وعنــوان مســتمد مــن 

طبيعــة أحكامــه(
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مثال :
صدر القانون الاتي:

 رقم )26( لسنة 2011
             قانون

 رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية

» التعاريف
إن تخصيــص مــادة للتعاريــف فــي أي تشــريع هــي مســألة يعــود تقديرهــا لمعــدّ المشــروع، 
ــرة،  ــواد كثي ــولًا وم ــة فص ــن المتضمن ــي القواني ــتعمالها ف ــل اس ــن المفضّ ــابقاً م ــا س ــا قلن وكم
وذلــك تســهيلًا للتعامــل مــع هــذه القوانيــن وتوضيحــاً للمعانــي المقصــودة فــي هــذه التعاريــف.

مــن المناســب أن يختــار الصائــغ العبــارات والمصطلحــات المفهومــة وغيــر المعقــدة، وإذا كانت 
ــل تفســير  ــوز أن يحص ــا، ولا يَج ــف محــدد له ــع تعري ــه وض ــى اســتخدامها فعلي ــاك حاجــة ال هن
ــاء  ــة ج ــم الإرهابي ــف الجرائ ــاب لان تعري ــة الإره ــون مكافح ــد قان ــد أُنتُق ــف. وق ــف التعري يخال
تعريفــاً واســعاً يشــمل الكثيــر مــن الأشــخاص دون عدالــة ويســمح بشــمول أشــخاص أبريــاء ممــا 
يعنــي أن التعاريــف قــد تــؤدي إلــى الإضــرار بأفــراد المجتمــع مــن دون قصــد مــن المشــرع، وهــذا 
الأمــر جعــل الكثيــر مــن فقهــاء القانــون يؤكــدون علــى لــزوم عــدم إفــراد التعاريــف فــي مدخــل 

القانــون إلا إذا كانــت تلــك التعاريــف مصطلحــات علميــة أو فنيــة.

فــإذا كان الفصــل أو المــادة قــد أورد عبــارة )الراتــب الكلــي( فمــن الأفضــل أن يعــرّف الراتــب 
الكلــي فــي بدايتــه فيقــال: »ويقصــد بالراتــب الكلــي، )الراتــب الاســمي والمخصصــات غيــر الثابتــة( 
والمخصصــات )غيــر الثابتــة( هــي )المخصصــات التــي تمنــح للموظــف بســبب العمــل الــذي يقــوم 

بــه أو موقــع العمــل أو الظــروف الجويــة للعمــل(«

وتستخدم مشروعات القوانين مادة )التعاريف( في أحد مكانين في المشروع:
1.تكتــب تعاريــف المصطلحــات أو العبــارات المــراد تعريفهــا فــي بدايــة التشــريع لغــرض اطــلاع 

المطبّــق عليهــا منــذ بدايــة قــراءة القانــون.
2.أو يحدد التعريف عند أول ظهور لها بالنص. 

وفــي معظــم الأحيــان يُســتخدم التعريــف لتقليــص الجمــل بــدلًا مــن تكرارهــا كلمــا وردت فــي 
ــي  ــك يأت ــى مجموعــة مــن الكلمــات، لذل ــوي عل ــل ويحت ــر مــن المصطلحــات طوي النــص، فكثي
التعريــف ليقلّــص ذكرهــا أو يحقــق معلومــة للمطبّــق لــم يكــن قــد اســتخدمها ســابقاً أو لــم تكــن 

لــه معرفــة بهــا.

التعريف لتقليص الجمل    
ــة  ــر( أو )المؤسس ــي )التاج ــدة ه ــة واح ــة( بكلم ــة والالكتروني ــزة الكهربائي ــر الأجه ــا )تاج ــاذا قلن ف
العامــة للإنشــاء والتطويــر الصناعــي( بكلمــة )المؤسســة( فإننــا ســوف نســتغني عــن هــذه الدائــرة 

بكلمــة واحــدة هــي )المؤسســة(.
التعريف معلومة للمطبق لم يكن قد استخدمها سابقاً: 

كمــا لــو اطلــع علــى )قانــون الاتصــالات( ووردت عبــارات وكلمــات ليــس لــه فيهــا معرفــة كـــ )الطيف 
الترددي( 

و)الاشــعاع( و)المحطــة الطرفيــة( فــان تلــك الكلمــات تحتــاج الــى تعريــف مــن المشــرع كــي 
يســتطيع المطبــق تنفيــذ القانــون.

º نطاق تطبيق القانون )السريان(:
ويقصــد بــه مجــال ســريان التشــريع مــن حيــث المــكان أو الأشــخاص أو الفئــات، وتلــي مــادة 
ــي  ــه ف ــارف علي ــر متع ــذا الأم ــرة. وه ــف مباش ــادة التعاري ــريان( م ــون )الس ــق القان ــاق تطبي نط

ــة. ــريعات العراقي ــة التش كتاب

)يسري هذا القانون على موظفي الخدمة المدنية ... أو الخدمة الجامعية ...( 
)لا يسري هذا القانون على أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي( 

2. متن التشريع
º مكوناته 

يضــم مجموعــة المــواد المشــتملة علــى الأحــكام الجوهريــة فــي التشــريع والتــي ســبق لمعــدّ 
التشــريع أن أفرزهــا عنــد تصميــم الخطــة، ورغــم تباينهــا مــن تشــريع إلــى آخــر إلا أنــه يمكــن 
تصنيفهــا إلــى أحــكام موضوعيــة كالتــي تبيّــن الحقــوق والواجبــات، وأحــكام إداريــة تبيّــن كيفية 

حمايــة الحقــوق وإجــراءات القيــام بالواجبــات والالتزامــات وضمــان تنفيذهــا.
º ترتيب المواد

ــل الأقــل  ــب قب ــدرج، فالأهــم يُكت ــاع الت ــب مــواد التشــريع إتب مــن أهــم الأســس فــي ترتي
ــاً أو  ــاً إداري ــن حكم ــل المتضمّ ــاً قب ــاً موضوعي ــن حُكم ــل الخــاص، والمتضمّ ــام قب ــة، والع أهمي

ــاً. إجرائي
ºنطاق استعمال ترتيب المواد

لا ينحصــر اســتعمال ترتيــب هــذه الأســس فــي نطــاق الأحــكام الجوهريــة بــل ينبغــي ذلــك 
فــي مجمــل مــواد التشــريع وعنــد ترتيــب الأقســام وفــي جمــل المــادة الواحــدة.

º ترتيب المواد في الأقسام
يقصــد بــه وضــع المــواد فــي مجموعــات تشــكّل كل منهــا قســماً بذاتــه مرتبطــاً مــع باقــي 
الأقســام ويحمــل كل قســم منهــا مــا يعكــس جوهــر أحكامــه. وتظهــر الحاجــة إلــى التقســيم علــى 
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ــتعملي  ــى مس ــهيل عل ــيم التس ــد التقس ــن فوائ ــة. وم ــريعات الطويل ــي التش ــوص ف ــه الخص وج
التشــريع فــي العثــور علــى الحكــم خــلال مراجعــة عناويــن الأقســام كمــا أنــه يســهّل علــى معــدّ 
المشــروع والصائــغ عندمــا يرغــب فــي الإشــارة إلــى مجموعــة مــن المــواد فــي التشــريع للإشــارة 

مباشــرةً إلــى عنــوان القســم الــذي يريــده.

º ترقيم المواد
ــواد  ــة الم ــم تجزئ ــر تت ــتدعى الأم ــتمر، وإذا اس ــل المس ــام بالتسلس ــكل الأقس ــواد ل ــم الم ترق
إلــى بنــود، والبنــود إلــى فقــرات، ومــن الضــروري أن يحافــظ الصائــغ علــى ترابــط المــادة لغويــاً 

ــاً:  وموضوعي

فالمواد تكتب 1-  2 -  3 و)المادة 1( 

تقسم إلى بنود: 

أولًا: - 

ثانياً:-  

ثالثاً:- 

والبند )أولًا( يقسم إلى فقرات:

أ _

ب_ 

جـ _

و الفقرة إلى نبذه :- 

_ )1(

– )2(

 _ )3(

وهذا ما سار عليه الدستور العراقي.

»استعمال الإحالة 
والمقصــود بهــا الإشــارة إلــى مــادة مــن تشــريع آخــر لــه علاقــة بالتشــريع محــل الصياغــة. 
ــم  ــن رق ــة تعيي ــذه الحال ــي ه ــي ف ــرار، وينبغ ــدم التك ــار وع ــرض الاختص ــة لغ ــتخدم الإحال تس
المــادة وعنــوان التشــريع المُحــال إليــه دون ذكــر الفصــل أو البــاب. أمــا عنــد الإحالــة إلــى مــادة 
أخــرى فــي التشــريع محــل الصياغــة فيحــدد رقــم المــادة المُحــال إليهــا دون ذكــر عنوان التشــريع 

ودون تحديــد موقعهــا فــي الفصــول والأبــواب، علــى أن يتحاشــى مُعــدّ القانــون الإحالــة بصيغــة 
الإشــارة علــى ســابقة أو لاحقــة، لأن ذلــك يــؤدي إلــى الإربــاك عنــد تعديــل التشــريع مســتقبلًا.

فلا نقول )يشترط في المرشح توفر الشروط المنصوص عليها  في )أعلاه( أو )أدناه(: 
بل نقول:

ــي  ــا ف ــوص عليه ــروط المنص ــة ذات الش ــس المحافظ ــة مجل ــح لعضوي ــن يترش ــترط فيم يش
ــون ــذا القان ــن ه ــادة )5( م ــن الم ــد )أولًا( م البن

ويجب على الصائغ أن يتأكد من: 
1. صحة الإحالات الداخلية من مشروع القانون.

2. في حال وجود استثناء على النص أن يتأكد من الإحالة إليه. 
ــب  ــن طبي ــة م ــر موقع ــة غي ــرة طبي ــى تذك ــاءً عل ــة بن ــرف أدوي ــي أن يص ــوز للصيدل أ. لا يج

ــه. ــص ل ــارس مرخ مم
ب. اســتثناء مــن أحــكام الفقــرة )أ( المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة، يجــوز للصيدلــي صــرف 

أدويــة طبيــة للحامــل بنــاءً علــى تذكــرة قابلــة مأذونــة.

3. خاتمة التشريع
تلــي هــذه الوحــدة مــن المــواد فــي موقعهــا وحــدة )متــن التشــريع( ويفضــل أن يكــون عنوانها 
بــــ )الأحــكام الختاميــة(، وفيهــا تنتهــي مــواد التشــريع، وهــي تشــمل مســائل عديــدة أهمهــا مــا 

يأتــي:

»الإلغاء
ويقصــد بــه إلغــاء تشــريع أو تشــريعات نافــذة أو مــواد منهــا تمــت معالجــة موضوعهــا فــي 

التشــريع محــل الصياغــة، وينبغــي أن يلتــزم الصائــغ فــي هــذا المجــال بمــا يأتــي:

ــك لأن  ــه ذل ــا أمكن ــي كلم ــاء الضمن ــى الإلغ ــوء إل ــدم اللج ــح وع ــاء الصري ــغ الإلغ ــاع صي أولًا: إتب
ــق. ــي التطبي ــرة ف ــلبيات كثي ــه س ــي ل ــاء        الضمن الإلغ

تجنّب اســـــتخدام جملة )ويلغــــي كل نص يخــــالف أحكــام هذا القانــون( أو مــا يسمى    ثانياً:  
بـــــــــ )الإلغــاء الأعمــى( لأن ذلــك يثيــر الالتبــاس لــدى المنفــذ والمطبــق وكذلــك المفســر.

تجنــب اســتخدام جملــة )لا يمنــع مــن معاقبــة المخالــف لأحــكام هــذا القانــون بعقوبــة  ثالثاً:  
ــد. ــريع الجدي ــي التش ــبة ف ــة المناس ــع العقوب ــر( ووض ــون آخ ــا قان ــص عليه ــد ين أش
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ــا  ــن م ــى حي ــة إل ــة الداخلي ــات والأنظم ــة والتعليم ــة كالأنظم ــريعات الفرعي ــاء التش إبق رابعاً:  
يحــل محلهــا أو يلغيهــا، وذلــك لغــرض إعطــاء فرصــة زمنيــة للجهــة المختصــة مــن إيجــاد البديــل 

وعــدم احــداث فــراغ تشــريعي وتوقــف ســير المعامــلات.

مــــادة: 
تبقــى الأنظمــة والتعليمــات نافــذة بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون إلــى حيــن مــا يحــل 

محلهــا أو يلغيهــا.

خامســاً:  التنبّــه للمراكــز القانونيــة القائمــة وتأثيــر الإلغــاء علــى تلــك المراكــز وإيجــاد الحلــول 
الملائمــة مــن خــلال الأحــكام الانتقاليــة.

ــل  ــريع مح ــي التش ــى ف ــريع أعل ــاء تش ــم إلغ ــث لا يت ــريعات بحي ــة التش ــه لهرمي ــاً: التنبّ سادس
ــة. الصياغ

»الأحكام الحافظة
ويقصــد بهــا تضميــن التشــريع محــل الصياغــة أحكامــاً تثبــت اســتمرارية حقــوق أو واجبــات 
ــى اســتمرار  ــرز هــذه الاســتعمالات النــص عل قائمــة بموجــب التشــريع المزمــع إلغــاؤه. ومــن أب
ــا،  ــاء مدده ــن انته ــى لحي ــريع المُلغ ــب التش ــدرت بموج ــي ص ــازات الت ــص والإج ــول الرخ مفع
لأنــه يجــب احتــرام الحقــوق المكتســبة وعــدم جــواز النيــل منهــا إلا اســتثناءً وفــي أضيــق نطــاق 
ممكــن، ولأن احتــرام الحقــوق المكتســبة هــو مبــدأ مــن المبــادئ العامــة للقانــون. ولا شــك فــي 
ــة  ــتورية الواجب ــد الدس ــة القواع ــارب مرتب ــة تق ــي مرتب ــل ف ــت لتح ــورة ارتق ــادئ المذك أن المب
الاحتــرام مــن المشــرع. فــإذا كان القــرار الإداري يســلم مــن الطعــن خــلال مــدة محــددة ويُعــد 
محصّنــاً ولا يجــوز تجــاوزه وإلغــاؤه مــا دام مــن صــدر القــرار لصالحــه متمتعــاً بــه، فمــن بــاب أولــى 
أن تكــون الحقــوق المكتســبة بموجــب التشــريعات محصنــة ولا يجــوز إلغاؤهــا إلا بحــدود واضحــة.

ــادة:-  تبقــى الإجــازات والرخــص الممنوحــة بموجــب قانــون إدارة البلديــات رقــم )65( لســنة  مـــ
1969 الملغــى نافــذة إلــى حيــن انتهــاء مددهــا. 

»الأحكام الانتقالية
ــة قائمــة بموجــب  ــال الســلس مــن مراكــز قانوني ــد للانتق ــي تمهّ ــا الأحــكام الت ويقصــد به
ــد نفــاذ التشــريع الجديــد. ومــن اســتعمالاتها منــح  ــى المراكــز المقترحــة عن التشــريع النافــذ إل
التجــار مهلــة لتنظيــم دفاترهــم وســجلاتهم وفقــاً لتشــريع جديــد يتعلــق بالتجــار أو الشــركات.

ــذا  ــب ه ــكلة بموج ــة المش ــى الهيئ ــاة إل ــة الملغ ــتثمار التجاري ــة الأس ــو هيئ ــل موظف ــادة:-  ينق م
ــون. القان

مــادة:-  يكيّــف التجــار أو )الشــركات( أوضاعهــم القانونيــة ومســك ســجلاتهم والدفاتــر التجاريــة 
وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون   خــلال )90( تســعين يومــاً مــن تاريــخ نفــاذه.

مـــــادة: -  تنقــل حقــوق والتزامــات الهيئــة الملغاة بموجــب هذا القانــون وموجوداتها ومســتلزماتها 
إلــى الهيئــة المؤسســة بموجــب هــذا القانون.          

»تفويض الصلاحيات 
ــريعات  ــدار تش ــة بإص ــلطة التنفيذي ــي الس ــددة ف ــة مح ــرع لجه ــض المش ــا تفوي ــد به ويقص
فرعيــة تنظــم أمــوراً تفصيليــة يشــملها التشــريع الأســاس، ومــن المهــم أن ينتبــه مُعــدّ 

ــي: ــا يأت ــى م ــغ إل ــروع والصائ المش

أ . أن يكون التفويض دستورياً 
كتفويــض الســلطة التشــريعية للســلطة التنفيذيــة بإصــدار انظمــة تعليمــات بهــدف تنفيــذ 
القوانيــن، أو قانونيــاً كتفويــض الوزيــر بإصــدار تعليمــات وأنظمــة داخليــة لتســهيل تنفيــذ 

ــكيلاتها. ــوزارة وتش ــكل الإداري لل ــات الهي ــن وتنظيم القواني

المــادة )80( من الدستور:    يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
ثالثاً:     إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.

المادة )85( من الدستور: يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.
المادة )25( من قانون وزارة التربية:

يصدر الوزير تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
وإذا كان الأمر يتطلب إصدار نظام تشريعي )يختص بأصداره مجلس الوزراء(.

فنقــــول: -  مادة : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

ب . عدم جواز التفويض بالتفويض
 أي لا يجــوز لمجلــس الــوزراء أن يفــوض الوزيــر لإصــدار نظــام تشــريعي، ولا يجــوز للوزيــر أن 

يفــوض وكيــل الــوزارة لإصــدار تعليمات.

جـ . تحديد المسائل التنظيمية
ــدم  ــة وع ــة بدق ــريعات الفرعي ــي التش ــا ف ــزم تنظيمه ــي يل ــائل الت ــد المس ــم تحدي أي أن يت
فســح المجــال للجهــة التنفيذيــة بالابتعــاد عــن غايــة التشــريعات الفرعيــة كالأنظمــة والتعليمــات 
التــي مهمتهــا تســهيل التنفيــذ وليــس إيــراد أحــكام ونصــوص جديــدة لــم تــرد فــي القانــون أو 

مخالفتهــا لهــذا القانــون.
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ــرض  ــك ف ــه وكذل ــه وانضباطــه وترقيت ــه وراتب ــه وعنوان ــد درجت ــف وتحدي ــن الموظ شــروط تعيي
ــون  ــدرج إلا بقان ــي أن ت ــات لا ينبغ ــات والعقوب ــوم والغرام الرس

» التكليف بتنفيذ التشريع 
ويقصــد بــه المــادة المحتويــة لحكــم يفيــد تكليــف الجهــات المختصــة كل فيمــا يخصــه تنفيــذ 

أحــكام التشــريع.

المــــادة: تتولــى هيئــة التقاعــد الوطنيــة احتســاب الحقــوق التقاعديــة للمشــمولين بأحــكام الأمــر 
)9( لســنة 2005 أو علــى وزيــر العــدل تنفيــذ هــذا المرســوم.

» نفاذ التشريع 
ــدة  ــي الجري ــره ف ــريانه ونش ــدء س ــد ب ــريع، كموع ــواد التش ــر م ــا آخ ــارات تحتويه ــي عب وه
ــواد أو  ــريان م ــى س ــد الضــرورة النــص عل ــدء ســريانه بالنشــر. ويجــوز عن ــاط ب الرســمية وارتب

ــرى. ــل الأخ ــريع قب ــن التش ــام م أقس

كمــا ورد فــي الأحــكام الختاميــة لقانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم رقــم )21( لســنة 
.2008

المادة- 55-  أولًا: 
ينفــذ هــذا القانــون مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية ولا تســري أحكامــه علــى المحافظــات 

غيــر المنتظمــة فــي اقليــم، إلا بعــد إجــراء 
انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة )ثانياً( من هذه المادة.

المادة - 129-  من الدستور
تنشــر القوانيــن فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل بهــا مــن تاريــخ نشــرها مــا لــم ينــص علــى خــلاف 

. ذلك
ومــن المبــادئ العامــة أن القوانيــن ذات التكاليــف الماليــة علــى المواطــن أو التــي تفــرض عقوبــات 

جديــدة لا تســري علــى الاوضــاع الماضيــة.

» الإصدار وتوقيع مصدر التشريع 
ينتهــي التشــريع بتحديــد مــكان إصــداره وتاريــخ الإصــدار بالتقويميــن الهجــري والميــلادي 

ــتقلة. ــرة مس ــي فق ــداره ف ــي إص ــة ف ــب الصلاحي ــع صاح وبتوقي

كتــب ببغــداد فــي اليــوم الســادس مــن شــهر شــوال لســنة 1432 هجريــة الموافــق لليــوم الخامــس 
مــن شــهر أيلــول لســنة 2011 الميلادية.

و)تســتخدم عــادة فــي العــراق للمراســيم الجمهوريــة أمــا القوانيــن فتوقــع مــن رئيــس الجمهوريــة 
ــة توقــع  ــوزراء والتعليمــات والأنظمــة الداخلي والأنظمــة التشــريعية توقــع مــن رئيــس مجلــس ال

مــن الوزيــر المختــص أو رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة أو المخــول قانونــاً(.

المادة )73( من الدستور:
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:

ثالثــاً-  يصــادق ويصــدر القوانيــن التــي يســنها مجلــس النــواب، وتعــد مصادقــاً عليهــا بعــد مضــي 
خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ تســلمها.
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ذلــك :
»تلغى عبارة )متعاقدين( من نص المادة 6 من قانون الخدمة المدنية .

»تضــاف جملــة ) والمنســبين الــى الجيــش مــن المدنيــن ( الــى المــادة 3 مــن قانــون الخدمــة 
والتقاعــد العســكري .

      لذلــك يجــب علــى المشــرّع أن يلجــأ، فــي هــذه الحــال، إلــى إلغــاء النصــوص القانونيــة 
صراحــةً وإحــلال نصــوص جديــدة محلهــا مــن أجــل أن يســتقر التشــريع ويمتنــع الاجتهــاد فــي 

الــرأي.

   الفرع الثاني: شمول النصوص لجميع الحالات
   التأكد من أن النص المستخدم يغطي كل نطاق المعنى

يمنح المشمولون بأحكام المادة )1( من هذا القانون راتباً تقاعدياً وفقاً للنسب الآتية:
أ .)30%( مــن مجمــوع راتبــه ومخصصاتــه الشــهرية إذا كانــت لديــه خدمــة فعليــة فــي الدولــة تزيــد 

علــى ســتة أشــهر وتقــل عــن ســنة واحــدة.
ــة  ــي الدول ــة ف ــة فعلي ــه خدم ــت لدي ــهرية إذا كان ــه الش ــه ومخصصات ــوع راتب ــن مجم ب .)50%( م

ــى ســنة واحــدة وتقــل عــن ثــلاث ســنوات. تزيــد عل
جـــ . )70%( مــن مجمــوع راتبــه ومخصصاتــه الشــهرية إذا كانــت لديــه خدمــة فعليــة فــي الدولــة 

تزيــد علــى ثــلاث ســنوات وتقــل عــن خمــس ســنوات.
ــة  ــي الدول ــة ف ــة فعلي ــه خدم ــت لدي ــهرية إذا كان ــه الش ــه ومخصصات ــوع راتب ــن مجم د. )80%( م

ــى خمــس ســنوات ... ــد عل تزي
ما هو موقف من لديه سنة واحدة خدمة فعلية في الفقرة )ب( أعلاه.

ما هو موقف من لديه ثلاث سنوات خدمة فعلية في الفقرة )جـ( أعلاه.
ما هو موقف من لديه خمس سنوات خدمة فعلية في الفقرة )د( أعلاه.

وبذلــك ينبغــي التأكّــد مــن كــون النــص شــاملًا جميــع الفئــات التــي يرغب المشــرّع بشــمولها، 
أو جميــع الحــالات التــي لهــا علاقــة بالنــص كــي لا تتأثــر المراكــز القانونيــة مــن نقــص التشــريع. 
ولأن النقــص فــي التشــريع عيــب مــن عيــوب الصياغــة، ولأن خلــو النــص التشــريعي مــن لفــظ 
ــه  ــذي جــاء مــن أجل ــق ويذهــب بالهــدف ال ــاه يربــك المطبّ أو حكــم لازم لاســتقامته وفهــم معن

التشــريع. وبذلــك نكــون قــد أهدرنــا وقتــاً وجهــداً ومــالًا فــي غيــر مكانــه. 

كقول المشرع في قانون العفو رقم )19( لسنة 2008 باستثناء )جرائم المخدرات( من أحكامه 
وكان من الأوفق أن تكون الصياغة: 

يستثنى من أحكام هذا القانون:
)الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات رقم )68( لسنة 1965(.

 من أجل تطبيق هذا الاستثناء عن جميع الأفعال الإجرامية المنصوص عليها في قانون 
المخدرات، وعدم ترك الأمر للاجتهاد.

الفصل الخامس
حدود التشريع

ــان  ــد واضــح للأمــور التــي تســتدعي التشــريع وبي ــة الصياغــة التشــريعية بتحدي ــدأ عملي تب
الأهــداف المــراد تحقيقهــا. فالسياســة التشــريعية الواضحــة تســتدعي إيضــاح طبيعــة الأهــداف 
ــذه  ــي ه ــريع ف ــة التش ــة، وخط ــة او اجتماعي ــة أو اقتصادي ــة سياس ــون ذات طبيع ــد تك ــي ق الت

ــريع. ــراح التش ــرّرة لاقت ــس المب ــوح الأس ــتدعي وض ــة تس المرحل
إن إعــداد التشــريع المقتــرح يســتدعي مــن المســؤولين إعــداد صياغتــه علــى وجــه يتناســب 
ــجمة  ــرح منس ــريع المقت ــوص التش ــون نص ــي أن تك ــذي يعن ــم، وال ــي القائ ــياق القانون ــع الس م
ــة فــي التشــريعات النافــذة، ومنســجمة أيضــاً مــع مجموعــة القوانيــن  مــع النصــوص ذات الصل

القائمــة. فكمــا هــو معلــوم، يقســم القانــون بمعنــاه العــام إلــى قســمين:

ــتوري  ــون الدس ــام والقان ــي الع ــون الدول ــه القان ــدرج تحت ــذي ين ــام وال ــم الع -  الأول: القس
ــي. ــون الجزائ ــي والقان ــون المال ــون الإداري، والقان والقان

-  الثانــي: القســم الخــاص والــذي ينــدرج تحتــه مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تحكــم 
علاقــات الأفــراد فيمــا بينهــم. 

كمــا يقتضــي إصــدار التشــريع علــى وجــه يحقــق غرضَــهُ الأمــر الــذي يســتدعي مــن صانــع 
التشــريع أن يأخــذ بالاعتبــار العوامــل المؤثــرة فــي محتويــات التشــريع المقتــرح والتــي يمكــن أن 

نشــير إليهــا بعامليــن أساســيين، وهمــا القواعــد الدســتورية والالتزامــات الدوليــة.
إن الكلام على حدود التشريع يتوزع على الفروع التسعة اللاحقة.

الفرع الأول: مراعاة حدود التشريع  

ــريع  ــل التش ــاً مح ــلّ كلي ــق أن يح ــن الأوف ــه م ــداً فأن ــاً جدي ــاول تنظيم ــريع يتن إذا كان التش
القائــم، لغــرض إزالــة التداخــل بيــن التشــريعين القديــم والجديــد، وصياغــة الأحــكام فــي 
التشــريع الجديــد بصــورة متكاملــة وبنصــوص مرتبــة يســهل الرجــوع إليهــا دون صعوبــة.

أمــا إذا كان التشــريع المطلــوب يتضمــن تعديــلات جزئيــة ومحــدودة تتنــاول بعــض نصــوص 
ــتقلة  ــواد مس ــكل م ــي ش ــوص ف ــذه النص ــاءت ه ــإن ج ــةً، ف ــتبدالًا أو إضاف ــم، اس ــريع القائ التش

فيمكــن عندهــا أن تــرد بأرقــام متكــررة فــي المــكان المناســب. 
      وقــد أســتقر الــرأي فــي مجلــس شــورى الدولــة علــى أنــه إذا احتــوى التعديــل علــى نصــف 
أو أكثــر مــن النصــف مــن مــواد المشــروع المطلــوب تعديلــه فيقتضــي إعــداد مشــروع جديــد بــدلًا 
مــن التشــريع النافــذ لأن تعديــل نصــف مــواد التشــريع النافــذ ســوف يخلــق مشــاكل كثيــرة فــي 
التطبيــق، كمــا لا يجــوز إضافــة عبــارات فــي صــدر المــادة المطلــوب تعديلهــا أو آخرهــا لتصبــح 
مــادة جديــدة، والأفضــل أن يلغــى نــص المــادة ويحــل محلهــا نــص جديــد يتضمــن الإضافــة مثــال 
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الســلطات التشــريعية رغــم اعتــراض بعــض المذاهــب علــى اســاس أن ذلــك يــؤدي إلــى زيــادة 
فــي التكاليــف وتأخيــر فــي الوقــت، إلا أن صــدور قانــون ناضــج وســهل التطبيــق يســتحق جهــداً 

ــالًا. وم

3. ينبغــي ألا يمنــح مشــروع القانــون القائميــن علــى تنفيــذه ســلطة مطلقــة ، لأن منــح الســلطة 
التقديريــة قــد يــؤدي إلــى التعســف وإلــى انتشــار الفســاد. إن نقــل الموظــف هــو ســلطة تقديريــة 

للمســؤول الأعلــى فــي الــوزارة إلا أنــه يســتخدم فــي معظــم الأحيــان كعقوبــة مبطنــة.
4. أن يســمح المشــروع بوجــود تظلــم أو نطــاق للتظلــم والمســاءلة لأن تعســف الإدارة فــي إصدار 

قــرار غيــر صحيــح يوجــب الإلغــاء أو التعويض.
5. وجــود آليــة فــي مشــروع القانــون تتيــح لصانــع القــرار أن يبــادر بالفعــل لا أن يتصــرف بأســلوب 
رد الفعــل لأن معظــم المؤسســات الحكوميــة لا تراقــب أو تقيّــم بشــكل منظــم ودائــم أداء 

أعمالهــا.
ومــع ذلــك فــأن الصياغــة المرنــة للقانــون تمنــح القاضــي والمطبــق فرصــة للاجتهــاد بغيــة 
تســهيل تنفيــذ القانــون، ثــم إن الصياغــة المرنــة تنســجم مــع تطــورات الحيــاة الاجتماعيــة. ولا 

تحبــذ القوانيــن ذات الصياغــة الجامــدة، رغــم إنهــا تحقــق الاستقرار.وتنقســم الأجهــزة التنفيذية 

بصفــة عامــة إلــى نوعيــن:

أولًا: تبادر بالفعل.

ثانياً: تتصرف بأسلوب رد الفعل.
وفــي أغلــب الأحيــان تتصــرف الشــرطة بأســلوب رد الفعــل عندمــا تتلقــى شــكوى مــن المتضــرر 

إذ إنهــا لا تحقــق إلا فــي الانتهــاكات التــي يُبلــغ عنهــا المواطــن .

6. التأكــد مــن أن آليــة تطبيــق أحــكام القانــون لا تعيــق التنفيــذ كمــا هــي آليــة اســتجواب رئيــس 
مجلــس المحافظــة أو المحافــظ.

7. التأكد من أن مشروع القانون ينص على نظام للرقابة والإشراف.
8. التأكد من أن الجهاز التنفيذي لديه الفرص والإمكانيات اللازمة لتنفيذ القانون.

عــدم كفايــة المــوارد البشــرية -  عــدم كفايــة المــوارد الماليــة -  عــدم كفايــة المــوارد الماليــة 
للجهــاز التنفيــذي.

المشرف الزراعي لا يملك سيارة للانتقال إلى الحقول والمزارع.
مفتــش العمــل لا يملــك دراجــة للتفتيــش فــي المناطــق البعيــدة والنائيــة وبذلــك يصبــح مشــروع 

القانــون الجيــد والواضــح )نمــراً مــن ورق(.

الفرع الثالث: تحديد الجهة المنفذة للتشريع
يقتضي، في هذا الصدد:

1. تحديد الأطراف الفاعلة الرئيسية وتوضيح أدوارها في التنفيذ.
2. تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ القانون، وبمعنى آخر تحديد اختصاص كل جهة لأن القانون 

الجيد لا يستحق هذا الوصف ما لم ينفذ.

المحاكم -  القضاء.
القضايا الزراعية والنباتية والحيوانية -  وزارة الزراعة.

الماء وما له علاقة بالري والسدود -   وزارة الموارد المائية.
الإسكان -  وزارة الأعمار والإسكان.

الرواتب والخدمة -  وزارة المالية.

تنظيمات الجيش -  وزارة الدفاع.

»لكي لا تتخذ قرارات تعسفية من الجهاز التنفيذي يقتضي أن تكون إجراءات تنفيذ القانون 
مستندة إلى:

أولًا:  مبادئ الإدارة الرشيدة للحكم.

ثانيـاً: اتخاذ القرارات التنفيذية مبني على معلومات وبيانات صحيحة.

ثالـثاً: إسناد تلك القرارات إلى معايير وقواعد واضحة.
لذلــك، ينبغــي التأكــد مــن إن المشــروع ينــص علــى قواعــد ومعاييــر تضمــن اتخــاذ قــرارات 
فعالــة وغيــر تعســفية، ومــن أهــم المعاييــر التــي يجــب علــى الجهــة التنفيذيــة الالتــزام بهــا عنــد 

اتخاذهــا قــرارات تنفيذيــة:
أ. أن تكــون القــرارات مكتوبــة ومســببة )فبالرغــم مــن أن قــرار نقــل الموظــف مثــلًا هــو ســلطة 
ــن  ــة وحس ــة العام ــى المصلح ــتناداً إل ــرار اس ــذا الق ــذ ه ــي أن يتخ ــر فيقتض ــد الوزي ــة بي تقديري
ســير العمــل فــي الوزارة(.مــا لــم ينــص مشــروع القانــون علــى معاييــر لاتخــاذ القــرار )لــن يصــدر 
قــرار منصــف إلا بمحــض الصدفــة(، لذلــك يلجــأ القاضــي فــي إصــدار قــراره إلــى التســبيب وبيــان 
ــه  ــدّت ل ــباب تص ــك الأس ــى تل ــنَّ عل ــم يُب ــإن ل ــذه، ف ــرارات المتخ ــة بالق ــات ذات الصل الحيثي

محكمــة التمييــز بالنقــض.
ب. أن يستند إصدار القرار إلى )سوابق( ذات صلة بالموضوع، في حال وجودها.

جـ. أن يتخذ القرار بناء على توصية أو مشورة.
 

لذلــك تلجــأ معظــم الــدول إلــى تشــكيل لجــان لإعــداد القوانيــن أو تشــكيل هيئــات أو 
مؤسســات أو إدارات أو مجالــس لإعــداد وتدقيــق مشــروعات القوانيــن قبــل عرضهــا علــى 
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الفرع الرابع: قيود على نسخ القوانين 
ذهــب بعــض المشــرعين إلــى الاســتفادة مــن القانــون الأجنبــي ونقلــه إلــى بلدانهــم نظــراً 
لمــا يحملــه مــن فائــدة وخبــرة فاســتحق أن ينقــل مــا طبّــق منــه فــي بلــد آخــر كمــا فعلــت تركيــا 
عندمــا طبقــت القانــون المدنــي السويســري، وكذلــك قانــون التســجيل العقــاري رغــم الاختــلاف 
ــم  ــرة الأم ــن تجــارب وخب ــن. ورغــم الاســتفادة م ــي فــي كلا البلدي ــي والقوم الاجتماعــي والدين
ــروعات  ــداد مش ــي اع ــعوب ف ــي الش ــارب باق ــن تج ــادة م ــى الإف ــوداً عل ــاك قي ــرى إلا أن هن الأخ

القوانيــن.

ومن هذه القيود:
1.اختــلاف المفاهيــم، فلكــي يجــري الباحــث مقارنــات بيــن البلديــن عليــه أن يســتخدم مفاهيــم 
تحمــل نفــس المعانــي، لا ســيما وأن المفاهيــم الاقتصاديــة المســتخدمة للأغــراض الإحصائيــة 

تختلــف معانيهــا باختــلاف البلــدان.
2.تبايــن ظــروف البلديــن، ممــا يجعــل مقدمــي المعلومــات يقدمــون إجابــات مختلفــة ومضللــة 

عــن الأســئلة نفســها.
3.تفســير الكلمــات، فقــد تــؤدي الاختلافــات الموجــودة فــي الترجمــات اللغويــة إلى إســاءة تفســير 

ــج البحوث. نتائ
4.تقنيــات اختيــار العينــات المســتخدمة فــي بلــدان مختلفــة، الأمــر الــذي قــد ينتــج عنــه 

للمقارنــة. اســتنتاجات غيــر قابلــة 

» حدود الصلاحيات .

 لقــد اختلــف فقهــاء القانــون والمشــرعون فــي مــدى توســيع القاعــدة القانونيــة ومنــح الســلطات 
ــرأي  ــاب ال ــا، فأصح ــن عدمه ــة م ــكل حال ــة ل ــلطة التقديري ــعة والس ــات الواس ــذة الصلاحي المنف
القائــل بمنــح ســلطات واســعة للمطبــق هدفهــم تحقيــق مصالــح أكثــر للنــاس الامــر الــذي أدى 
إلــى انتشــار الفســاد لعــدم تطبيــق النصــوص بعدالــة وحيــاد. وقــال المنتقــدون »أينمــا مُنحــت 
الســلطة التقديريــة نشــأ الفســاد«. وهــو قــول فــي جانبــه الكثيــر مــن الصحــة، لأن المطبــق بشــر، 
والبشــر يختلفــون فــي الثقافــات والديانــات والأعــراف والصلابــة والأمانــة والحيــاد ممــا يعنــي أن 
الســلطة التقديريــة التــي منحهــا قانــون مــا ســوف تــؤدي إلــى نشــر العدالــة مــن جهــة وكثيــراً مــن 

المظالــم مــن جهــة أخــرى.
أمــا القائلــون بتحديــد الحــالات وفــرض الجــزاءات علــى مــن يخالفهــا بصــورة محكمــة ومحــددة 
ــة أهــدرت فيهــا  ــة والإنســانية والأمني ــر مــن العوامــل الاجتماعي فقــد نتــج عــن رأيهــم أن الكثي
حقــوق الكثيريــن مــن الأشــخاص بســبب عــدم اســتطاعة المطبــق توســيع الــرؤى لغــرض الإعفــاء 
مــن الجــزاء بســبب تقييــد المشــرع للقاعــدة. ونقــل عــن الحســن البصــري )رحمــه الل( أنــه مــر 
فــي مجموعــة مــن العمــال وهــي تبنــي غرفــاً صغيــرة، فتعجــب الشــيخ مــن هــذا التشــييد وضيــق 
غرفــه فســألهم مــاذا أنتــم تنــوون بنــاءه فقالــوا لــه إن هــذا ســجن قــرر رئيــس الشــرطة تشــييده، 

فقــال لمســؤول البنــاء أليــس بالإمــكان توســيع الغــرف لعــل زمــان يأتــي وتكــون أنــت ورئيــس 
الشــرطة ســاكنها؟!

ممــا يعنــي أن النــص المقيّــد والنــص المطلــق يقتضــي دراســتهما بإمعــان ورويــة مــع تصــور 
المســتقبل، ووضــع جميــع الفرضيــات للتطبيــق قبــل قيــد النــص وتدوينــه، لأن هــذا النــص قــد 

يأتــي يــوم ويقــع تطبيقــه عليــك، فتنــدم؟!

الفرع الخامس: واجبات الصائغ التشريعي
ــي بواجبــي الأمانــة والمناعــة. الأمانــة  لا بــدّ لــكل مشــارك فــي عمليــة الصياغــة مــن التحلّ
هــي ترجمــة السياســة العامــة والخطــوط الكبــرى إلــى قواعــد محــددة، وفــي حــال كان للصائــغ 
أفــكاره الخاصــة التــي لا تتناســب مــع السياســة العامــة المرســومة فعليــه أن يبقــى أمينــاً لهــذه 

السياســة وإن كان لأفــكاره الخاصــة بعــض التأثيــر فــي التفاصيــل.
ــغ  ــدف الصائ ــا ه ــة. فكلم ــة الخاص ــى المصلح ــة عل ــة العام ــب المصلح ــي تغلي ــة تعن والمناع
إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة كان النــص ســليماً وجيــداً، وكلمــا جعــل دواعــي المصلحــة الخاصــة 
تتســرّب إلــى مندرجــات النــص كانــت الصياغــة هشــة والقانــون مزعزعــاً. ومــن أخطــار التشــريع 

أن يتــم علــى يــد أشــخاص يهتمّــون بمــا ســوف يحققــه لهــم مــن نفــع أو مصلحــة. 
ــى الصائــغ التشــريعي بالموضوعيــة والثبــات، الأمــر الــذي  إضافــةً إلــى ذلــك، يجــب أن يتحلّ
يســتتبع البحــث عــن الدقــة والإيجــاز والإيضــاح، والابتعــاد عــن ترهّــل اللغــة وهشاشــة الاســلوب. 
ــارات  ــات والعب ــاد المصطلح ــة واعتم ــد الصياغ ــزام بتقالي ــغ الالت ــى الصائ ــب عل ــراً يج وأخي
الشــائعة قانونــاً، لا أن يقــوم بوضــع عبــارات غريبــة عمــا هــو مألــوف تشــريعياً فــي بــلاده. وهــذا 

ــة. الأمــر نجــده خاصــةً فــي النصــوص المترجمــة مــن القوانيــن الأجنبي

الفرع السادس: مقومات التشريع الجيد
-  أن يحقق التشريع أهدافه .

-  أن يكون عملياً ومتوازناً ومتسماً بالفاعلية اللازمة لتنفيذه بنجاح.
-  أن يحظى بدرجة قبول متقدمة لدى عامة الناس.

-  أن تكــون القيــود التــي يتضمنهــا متناســبة مــع الفوائــد المــراد تحقيقهــا، وأن يكــون عــادلًا فــي 
التطبيــق بيــن فئــات المجتمــع كافــة.

-  أن يكــون واضحــاً ودقيقــاً فــي صياغتــه ومنســجماً مــع الدســتور والمواثيــق الدوليــة والقوانيــن 
المطبقــة، وأن يكــون بمتنــاول المواطنيــن .

الفرع السابع: النصوص الأجنبية
أشــرنا ســابقاً إلــى أنــه يجــب مراعــاة البيئــة الوطنيــة عندمــا يتــم اللجــوء إلــى القوانيــن 
الأجنبيــة، ونضيــف أنــه، فــي التشــريعات الحديثــة، علــى الصائــغ أن يقــوم بالتكيّــف مــع حاجــات 
وخصوصيــات مجتمعــه. كمــا يجــب عــدم المبالغــة فــي العــودة إلــى المصــادر الأجنبيــة. خصوصــاً 



6263

إذا كان النقــل نقــلًا حرفيــاً لا يتناســب لا مــع التطلّعــات الوطنيــة ولا مــع الأســلوب المعتمــد فــي 
التعاطــي مــع صياغــة القوانيــن.

ــي  ــةً ف ــة خاص ــة الوطني ــى اللغ ــا إل ــر ترجمته ــة عب ــن الأجنبي ــي القواني ــق بتبنّ ــا يتعل ــا فيم أم
ــع الاستنســاخ  ــة، من ــع الإلكتروني ــة وغيرهــا: التواقي ــة والتكنولوجي ــة )العلمي التشــريعات الحديث
البشــري، ...( فيجــب علــى مــن يقــوم بالترجمــة أن يكــون متضلّعــاً مــن اللغتيــن، فالترجمــة تثيــر 
إشــكالات متعــددة علــى صعيــد التعبيــر. وهــي، حتــى فــي النصــوص العلميــة، تقصّــر فــي بعــض 

الحــالات علــى أن تكــون أمينــة أمانــة تامــة للأصــل.

الفرع الثامن:  بعض عيوب الصياغة التشريعية 
ــى  ــة التشــريعية عل ــي تشــوب صياغــة النصــوص فــي العملي ــوب الت ــداد بعــض العي يمكــن تع

ــي: الشــكل الآت
1- اســتئثار الســلطة التنفيذيــة بمصــادر المعلومــات والبيانــات والإحصــاءات والتقارير والدراســات 

التــي هــي أســاس كل تشــريع.
2- انشــغال النائــب بشــكل عــام بملاحقــة طلبــات المواطنيــن الخاصــة، واندفاعــه لتلبيــة رغبــات 
أهــل دائرتــه الانتخابيــة كونهــا مفتــاح العبــور لإعــادة انتخابــه فــي دورات لاحقــة، وهــذا مــا يقلــل 

مــن فــرص الاهتمــام بتقديــم المبــادرات التشــريعية.
3- عــدم تمكّــن المشــرّع مــن لغتــه ، بحيــث يتســنّى لــه صياغــة مــادة قانونيــة صحيحــة 

وواضحــة، ولا تحتمــل بالتالــي تفســيرات متناقضــة.
4- التشــريع المتســرّع الــذي يتــم إقــراره تحــت ضغــط مطالبــة شــرائح انتخابيــة معينــة ومجــاراة 
أعضــاء المجلــس لهــا مثــال ذلــك :.»ورد فــي دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة ان مقــر المحكمــة 
الدســتورية يكــون فــي القاهــرة الا انــه وبصــورة مســتعجلة صــدر قانــون يحــدد محافظــات اخــرى 
غيــر محافظــة القاهــرة وحــددت بموجبــه محافظــة حلــوان لتخــرج مــن الحــدود الاداريــة لمحافظــة 
ــة  ــة لمحافظ ــدود الاداري ــن الح ــون ضم ــذا القان ــي ه ــتورية ف ــة الدس ــت المحكم ــرة فكان القاه
حلــوان وهــو مخالــف لنــص دســتوري ممــا دعــى رئيــس المحكمــة الــى الاعتــراض علــى القانــون 
لانــه لــم يــراع موقــع مقــر المحكمــة فــي الدســتور الامــر الــذي ادى الــى تعديــل الحــدود الاداريــة 

فــي القانــون الجديــد ليكــون مقرهــا فــي محافظــة القاهــرة .

الفرع التاسع: بعض القواعد لصياغة تشريعية جيدة
-  الصياغــة الجيــدة هــي التــي تتســم بطابــع يجعــل التشــريع واضحــاً ومختصــراً وغيــر متعــارض 
مــع القوانيــن الأخــرى ســواء تــمّ وضــع هــذه الصياغــة فــي الحكومــة أم فــي المجلــس النيابــي، 

لأن المعاييــر هــي ذاتهــا.
ــق  ــص مــن خــلال إخضاعــه لأحــكام المنط ــق الن ــة ســليمة تســهّل تطبي ــة قانوني ــة لغ -  كتاب

ــة. ــباب الموجب ــي والأس ــواد المنطق ــب الم ــب وترتي ــي التبوي ــي ف القانون
-  التركيز على صناعة القانون كمدخل لتطوير العمل البرلماني والوصول للحكم الرشيد.

-  التفريــق بيــن السياســة التشــريعية والصياغــة التشــريعية لأن التشــريع يعكــس سياســة 
معتمــدة قبــل أن تكــون العمليــة التشــريعية مســألة صياغــة وضبــط مصطلحــات .

-  التركيــز علــى دور البرلمانــي فــي الصياغــة والتســاؤل عمــا إذا كان هــذا الــدور ينحصــر بنحــت 
النــص أم بالمفاضلــة بيــن الخيــارات.

ــن وراء  ــرض م ــم الغ ــع وفه ــات المجتم ــح فئ ــن مصال ــة بي ــدة ومتوازن ــريعات محاي ــع تش -  وض
ــريع. التش

-  حاجــة الصياغــة التشــريعية لأن تكــون »صديقــة« للقضــاة، بمعنــى أن يتــم وضــع نصــوص 
واضحــة وقابلــة للتطبيــق وعــدم خلــق مشــاكل مــن جــراء غمــوض هــذه النصــوص .

-  اعتمــاد قواعــد عــدة فــي الصياغــة ومنهــا قاعــدة المنطــق العلمــي، وقاعــدة قيــاس أثــر 
ــب ردود الفعــل علــى النــص التشــريعي، ووضــع تشــريعات تــدرس  التشــريع لــدى العامــة، وترقُّ

ــتقبل . ــراف المس ــى استش ــدرة عل ــا الق ــون لديه ــكلات ويك ــع والمش الواق
ــى لا  ــخاص حت ــن الأش ــة م ــى قل ــراً عل ــا حك ــة وجعله ــة القانوني ــألة الصياغ ــد مس ــدم تعقي -  ع

ــوص. ــذه النص ــير ه ــم لتفس ــودة إليه ــر للع نضط
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   الفصـل السادس
الأسباب الموجبة والملاحق

أولًا:  الأسبـــاب الموجبـــة

الفرع الأول: ماهية الأسباب الموجبة

تشــكّل الأســباب الموجبــة عنصــراً ضروريــاً مــن عناصــر التشــريع بالرغــم مــن أنهــا لا تدخــل 
فــي صلــب هــذا التشــريع بمفهــوم الأحــكام القانونيــة المطبّقــة. 

عــادةً مــا تقــع الأســباب الموجبــة فــي نهايــة التشــريع، ويقصــد بهــا مــا تَضمنــه هــذا التشــريع 
ــي  ــا يبغ ــة، وم ــروع ذات الأهمي ــام والف ــواد والأقس ــير للم ــاح وتفس ــى إيض ــاج إل ــور تحت ــن أم م
ــوع  ــه أو مجم ــة ل ــات المطبّق ــت الجه ــواء أكان ــه س ــة ب ــات المعني ــا للجه ــن إيضاحه ــروع م المش

ــة منهــم. ــن أو شــريحة معين المواطني

قــد تســتغرق الأســباب الموجبــة جــزءاً مهمــاً مــن التشــريع يرجــع إليهــا المطبــق عنــد التنفيــذ 
لمعرفــة نيــة المشــرع والأســباب التــي دعتــه إلــى ســن هــذا التشــريع. وينبغــي أن تأخــذ هــذه 
الأســباب جــزءاً واســعاً فــي شــرح المــواد وتفصيلهــا والضــرورات التــي دعــت إلــى وضــع النــص، 
وعلاقــة هــذا النــص بالتشــريعات الأخــرى ومنهــا عوامــل الــردع والتذكيــر والواجبــات والالتزامــات 

التــي يفرضهــا التشــريع الجديــد أو الحقــوق التــي ســينالها المشــمولون بــه.

ــرة أو  ــة مختص ــباب موجب ــا بأس ــريعات وروده ــدار التش ــي إص ــائعة ف ــاء الش ــن الأخط      وم
ــارات مبهمــة لا تخــدم الهــدف مــن التشــريعات الصــادرة ممــا يقتضــي  ــة عب مبتســرة، ومتضمن
الالتفــات إليــه، فعلــى واضــع المشــروع أو الجهــة الطالبــة لإصــدار التشــريع ذكــر جميع الأمــور ذات 
الصلــة بالتشــريع وإيضاحهــا بصــورة جليــة لأنهــا جــزء مهــم مــن التشــريع يرجــع إليــه المطبّــق 

والمفســر عنــد الحاجــة.

إن الأســباب الموجبــة مســألة لهــا أهميــة كبــرى فــي تهيئــة الوقائــع التــي تُظهــر المصالــح 
ــة  ــوم مهم ــع تق ــذه الوقائ ــاس ه ــى أس ــريع، وعل ــب تش ــا بموج ــا أو تنظيمه ــوب بحمايته المرغ
المتخصصيــن فــي المراحــل اللاحقــة فــي تحويــل الأســباب الموجبــة إلــى قواعــد قانونيــة عامــة 

ومجــردة وملزمــة.

إن مرحلــة إعــداد الأســباب الموجبــة تســتدعي توفيــر الكفــاءات المختصــة بموضــوع الحاجــة 
التــي تســتوجب التنظيــم القانونــي، والكفــاءات ذات الخبــرة والمعرفــة بالسياســة العامــة للدولــة 
ــون  ــم القان ــراء فــي عل ــى خب ــة ، بالإضافــة إل ــة والقانوني ــة والاجتماعي فــي مجالاتهــا الاقتصادي
ــة  ــليم للعملي ــم الس ــام.إن التنظي ــي الع ــون الدول ــك القان ــي ذل ــا ف ــة وبم ــه المختلف ــي فروع ف
التشــريعية يقتضــي إعــداد ملــف يتــم تنظيمــه علــى وجــه يضمــن حفــظ الوثائــق التــي تمــت 

الاســتعانة فيهــا، أو الاعتمــاد عليهــا فــي صياغــة التشــريع وجميــع المــداولات والمناقشــات ذات 
ــي  ــكل الأول ــة والهي ــباب الموجب ــة للأس ــة النهائي ــى الصيغ ــولًا إل ــون، وص ــروع القان ــة بمش الصل

لمشــروع القانــون. 

الفرع الثاني: مضمون الأسباب الموجبة 
ــى  ــب إل ــة أو بالنائ ــت بالحكوم ــي دفع ــررات الت ــريعات المب ــة للتش ــباب الموجب ــن الأس تتضم
تقديــم اقتــراح التشــريع الجديــد، وتكتســب هــذه الأســباب أهميــة كبيــرة كونهــا تشــكّل ســبباً 
أساســياً فــي قبــول التشــريع أو رفضــه مــن قبــل المشــرّعين. لذلــك يقتضــي أن تتــم صياغتهــا 

بشــكل واضــح وســليم، وتضمينهــا الحجــج والمبــررات التــي أملــت تقديــم التشــريع المقتــرح.
تشتمل الأسباب الموجبة على عدة أمور يمكن إيراد أهمّها على النحو الآتي:

1-  شرح مضمون النص
 تلحــظ الأســباب الموجبــة خلفيــات وضــع التشــريع والغايــة منــه، وتشــتمل علــى المعلومــات 
ــة تطبيــق النــص القانونــي وتوضيحــه والمســاعدة  والدوافــع التــي تســاهم فــي تســهيل عملي
علــى حُســن تفســيره وتطبيقــه عندمــا تصطــدم مهــام مــن يتولــى هــذا الأمــر بصعوبــة فــي 

فهــم هــذه النصــوص وتحليلهــا.
 كمــا يقتضــي أن تتضمــن هــذه الأســباب شــرحاً وافيــاً للأحــكام القانونيــة المســتحدثة بموجب 

هــذا التشــريع، تســهيلًا وتوضيحــاً للغايــة التــي يرمــي إليهــا واضعــو النص.

2-  الظروف التي أملت وضع التشريع 
ــك  ــة القائمــة والســارية المفعــول وذل ــة عرضــاً للأوضــاع القانوني تتضمــن الأســباب الموجب
بحســب الموضــوع، فقــد تكــون لتبيــان مــدى عــدم قــدرة القانــون النافــذ علــى مواكبــة التطــور 
فــي مجــال مــن المجــالات، أو يكــون التشــريع الجديــد مرتكــزاً علــى فكــرة تحقيــق العدالــة فــي 
موضــوع معيــن، أو تصحيــح الوضــع القانونــي القائــم لحالــة معينــة، أو معالجــة للثغــرات التــي 
اعترضــت تطبيــق القانــون الســابق، أو معالجــة لظــروف قانونيــة مســتجدة أو حــالات طارئــة غيــر 

مشــمولة بتشــريع ســاري المفعــول.
كل هــذه الظــروف وغيرهــا قــد تكــون وراء الحاجــة إلــى وضــع تشــريع جديــد أو تعديــل 
تشــريع قائــم يكــون أكثــر ملاءمــة للظــروف الطارئــة أو المســتجدة، ويحقــق حلــولًا أو معالجــات 

ــل.   ــورة أفض ــاع بص ــذه الأوض له

3-  إيراد الخطة التشريعية
مــن الأمــور الهامــة التــي تحتويهــا الأســباب الموجبــة ســرد المخطــط التشــريعي المقصــود 
ــة المــراد تحقيقهــا مــن ورائهــا، كمــا يلحــظ هــذا المخطــط  ــرح، والغاي مــن وراء التشــريع المقت

ــد.  ــواردة فــي التشــريع الجدي ــول التشــريعية ال ــة الموضوعــة للمعالجــة والحل الرؤي
تجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى أنــه مــن الواجــب وضــع مثــل هــذا المخطــط فــي الأســباب 
الموجبــة المرفقــة بالقوانيــن الأساســية أو الكبيــرة، أو التــي تتضمــن أحكامــاً متعــددة ومتشــعبة، 



6667

تســهيلًا وتوضيحــاً لهــذا التشــريع ولمقاربتــه بشــكل أفضــل.

4- مبررات فرض القيود
تنــص القوانيــن فــي الغالــب علــى قواعــد وأحــكام تشــمل قيــوداً وضوابــط تحــد مــن تصرفات 
الانســان ونشــاطه، فتأتــي الأســباب الموجبــة المرافقــة للصياغــة التشــريعية لتبــرر فــرض هــذه 

القيــود والضوابــط ولتســلط الضــوء علــى الحاجــة التــي اســتوجبت وضعهــا.

5-  الكلفة المالية
مــن المهــم عنــد تحضيــر تشــريع جديــد، أو تعديــل تشــريع قائــم يتضمــن أعبــاء ماليــة، أن 
يقــوم واضعــو هــذا النــص بعــرض الكلفــة الماليــة لــه، أو الأعبــاء الماليــة المترتبــة عــن تنفيــذه، 
أو الإفــادة الماليــة التــي قــد تعــود علــى الخزينــة، فــي حــال طــاول التشــريع أمــوراً تتعلــق 

ــوم. ــب أو الرس بالضرائ
ــاع  تكمــن أهميــة ذكــر موضــوع كلفــة التشــريع الماليــة فــي أنهــا تعطــي صــورة واضحــة لصنّ
القــرار فــي اتخــاذ قرارهــم، ومعرفــة الانعكاســات الماليــة والاقتصاديــة، الســلبية أو الإيجابيــة، 

الناتجة عن إقرار هذا التشريع.

الفرع الثالث: الهدف من الأسباب الموجبة
تــؤدي الأســباب الموجبــة دوراً مهمــاً عنــد تفســير وتطبيــق القواعــد والأحــكام القانونيــة مــن 
خــلال مــا تحتويــه مــن عــرض للظــروف والأوضــاع التــي نشــأت فــي ظلهــا، والتــي بســببها كانــت 
الحاجــة إلــى وضــع التشــريع لتلقــي الضــوء علــى مــا قــد يكتنــف النصــوص مــن غمــوض أو نقــص 
ــق  ــن تطبي ــى حس ــم عل ــرّاح وغيره ــن وش ــاة ومحامي ــن قض ــون م ــال القان ــك رج ــاعد بذل فتس

القاعــدة والأحــكام المرتبطــة بهــا.
ــن التشــريع بعــض الأحــكام الغامضــة أو اعتــراه نقــص فــي مــكان معيــن  وفــي حــال تضمّ
يمكــن أن تتــم العــودة للأســباب الموجبــة مــن أجــل التعــرّف علــى نيــة المشــرع وإرادتــه مــن هذه 
ــال  ــى الظــروف والأعم ــرض أن تتضمــن الإشــارة إل ــة يفت الأحــكام، خاصــةً وأن الأســباب الموجب

التــي مهّــدت لوضــع هــذه الأحــكام بالشــكل الــذي صــدرت فيــه.
ــة  ــة الرقاب ــى ممارس ــواب عل ــث الن ــة ح ــباب الموجب ــا الأس ــي تحققه ــداف الت ــن الأه ــن بي م
علــى السياســات العامــة وعلــى تنفيــذ التشــريعات، وكيفيــة متابعــة تطبيقهــا خاصــةً فــي إعــداد 
وصياغــة الأنظمــة والنصــوص التــي تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة أو الوزيــر المختــص، كل 
ــة  ــباب موجب ــا أس ــس له ــة ، لا يؤس ــة الفرعي ــوص التنظيمي ــه. إلا أن النص ــاق اختصاص ــي نط ف

ــا. ــي أصدرته ــات الت ــم الجه ــدر باس ــا تص ــا أنه ــادر كم ــون الص ــن القان ــزءاً م ــا ج باعتباره
وفــي مشــروعات القوانيــن المهمــة بالمعامــلات او القواعــد العامــة لســير المرافعــات يقتضــي 
اصــدار المذكــرة الايضاحيــة لتفســير وايضــاح اهــم الجوانــب التــي بنــى عليهــا التشــريع اضافــة 
الــى الاســباب الموجبــة للتشــريع كمــا هــو الحــال فــي المذكــرات التوضيحيــة الملحقــة بالقانــون 
ــن ذات  ــن القواني ــا م ــخصية وغيره ــوال الش ــون الاح ــة وقان ــات المدني ــون المرافع ــي وقان المدن
البعــد الجماعــي والتــي تنظــم المرافعــات او المحاكمــات والاحــوال الشــخصية او المعامــلات 

ــة والتجاريــة . المدني

ثانياً: الملاحق والفهارس

 يقصــد بالملاحــق مــا قــد يرفــق بالتشــريع مــن جــداول ونمــاذج أشــير إليها فــي مواد التشــريع 
ــادي  ــرض تف ــق لغ ــهيل التطبي ــروع لتس ــدّ المش ــا مُع ــأ إليه ــه. ويلج ــزأ من ــزءاً لا يتج ــر ج وتعتب
إدخــال تفاصيــل طويلــة ضمــن مــواده الجوهريــة، وينبغــي علــى واضــع التشــريع أو الصائــغ ذكــر 

رقــم المــادة التــي أحالــت علــى الملحــق أو المرفــق وذكــر أرقــام المــواد فــي حالــة تعددهــا.

تتنــوع أنــواع الجــداول التــي يمكــن إرفاقهــا بالتشــريعات وذلــك بحســب موضــوع كل منهــا، 
فنجــد جــدولًا يتعلــق 

ومثال ذلك:
»جدول الرسوم المقطوعة في قانون رسم الطابع.

» جدول الرسوم في قانون الكتاب العدول.
» جدول أو سلم الرواتب لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام.

»جدول أسماء النباتات وأمراضها في قانون الحجر الزراعي.

» صور جوازات السفر الملحقة بنظام جوازات السفر رقم )2( لسنة 2011.

وغالبــاً مــا تتضمــن هــذه الجــداول آليــة مرنــة لتعديلهــا بحيــث يتــم وضــع نــص خــاص فــي 
ــح  ــة أو لوائ ــوص تنظيمي ــب نص ــداول بموج ــذه الج ــل ه ــة تعدي ــظ إمكاني ــريع تلح ــن التش مت
ــل هــذه  ــة تعدي ــك لضــرورات الســرعة فــي مواكب ــر المختــص، وذل تصدرهــا الحكومــة أو الوزي

ــون.  ــاً لأحــكام هــذا القان ــة تطبيق ــر الوقائي ــع، أو فــي اتخــاذ بعــض التدابي المواضي
تجــدر الإشــارة، أخيــراً، إلــى ضــرورة قيــام الصائــغ التشــريعي بوضــع فهــرس تسلســلي لــكل 
ــول  ــواب والفص ــن الأب ــد م ــن العدي ــي تتضم ــرة الت ــة والكبي ــريعات الهام ــةً التش ــريع، خاص تش
والمــواد والفقــرات والبنــود. والهــدف مــن هــذه الفهرســة تســهيل التعامــل مــع النــص وســرعة 

الوصــول إلــى الأحــكام المقصــودة مباشــرةً.
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مراجع الدليل
ــن  ــعة م ــة واس ــي مجموع ــي وردت ف ــات الت ــل الآراء والمقترح ــذا الدلي ــد ه اعتم
الكتــب والمقــالات والنشــرات التــي أصدرتهــا الأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة 
وكليــات القانــون فــي العــراق ونــدوات وقــرارات مجلــس شــورى الدولــة فــي مجال 

صياغــة التشــريعات ومنهــا:
ــس  ــس مجل ــي رئي ــم الجناب ــازي ابراهي ــيد غ ــريعية للس ــة التش ــل الصياغ 1.دلي

ــابقاً . ــة س ــورى الدول ش
2.كتــاب تقييــم التشــريعات الصــادر عــن مكتــب صبــرة للترجمــة القانونيــة لعــام 

2003
3.محاضــر اجتماعــات مؤتمــرات خبــراء الجامعــة العربيــة فــي الصياغة التشــريعية 

وخاصــة مؤتمــر الجزائــر للصياغة التشــريعية.
4.مؤتمر الصياغة التشريعية لمجلس شورى الدولة

ــي  ــون ف ــة القان ــن كلي ــادرة ع ــنة 2012 الص ــدد 18 لس ــوق الع ــة الحق 5.مجل
الجامعــة المســتنصرية.

6.نحــو تطويــر الصياغــة التشــريعية العربيــة للبرلمانــات العربيــة )اوراق النــدوة 
البرلمانيــة العربيــة، بيــروت 4- 6 شــباط/فبراير2003(

7.أصول الصياغة التشريعية، قواعد وتطبيقات، بيروت، تموز 2006
8.مؤتمر الصياغة التشريعية الذي عقد في عمان في اذار 2014 

9.نصوص القوانين ذات العلاقة.

دليل الصياغة التشريعية   فهرس المحتويات

رقم الصفحة الموضوع

9 كلمة رئيس مجلس النواب الدكتور  سليم الجبوري المحترم
11 كلمة السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب السابق

تمهيد
17
18
19

الهدف من الدليل وكيفية تحقيقه 
لمن يتوجه الدليل

الإرث القانوني في العراق
المقدمة

21

22
23

25

26

27

المبادئ العامة في الصياغة التشريعية
أولًا: إسم القانون

ثانياً : مراعاة التبويب المنطقي للتشريع
ثالثاً : مراعاة مبدأ تدرج القواعد القانونية

رابعاً : مراعاة السياسة التشريعية في البلد
خامساً : مراعاة الإلتزامات الدولية

سادساً : الإطلاع على التشريعات السابقة
سابعاً : مراعاة وحدة التشريع

ثامناً : مراعاة حجم التعديل المطلوب إدخاله على التشريع
تاسعاً : توافر مستلزمات التنفيذ

 عاشراً : أهم المباديء الواجب مراعاتها في وضع تشريعات قابلة للتطبيق
حادي عشر:  تحديد الجهات المنفذة للتشريع

الفصل الأول

28

29

منهجية الصياغة التشريعية
 أولًا : تقسيمات النص التشريعي
ثانياً : تحديد النية من التشريع

ثالثاً : وضع عناصر التشريع
«موضوع القانون  

 -التعاريف 
 -المواد الفنية  

 -الأحكام التفصيلية 

الفصل الثاني

33 ربط الصياغة التشريعية بالسياسات العامة

أولًا: ارتباط القانون بالسياسات العامة

 الفصل الثالث
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34

35

36

37

ثانياً: تساؤلات قبل المباشرة بالصياغة

                       تطوير السياسات العامة

                       الاستشارات

ثالثاً: مضمون التشريع المقترح 

                       الفهم

                       النيّة التشريعيّة

رابعاً:الأثر على التشريعات القائمة

خامساً: الأثر على الحقوق المكتسبة أو الامتيازات والموجبات القائمة

سادساً: الأثر على العمليات والتعيينات والاتفاقات والإجراءات القائمة

سابعاً: المفعول الرجعي

ثامناً: التبعات الماليّة

تاسعاً: التدابير الإدارية

عاشراً:القانون التابع

حادي عشر: تنفيذ القانون

ثاني عشر: آليات المحاسبة

ثالث عشر:متابعة التشريع

رابع عشر: الموجبات الدستوريّة والالتزامات الدوليّ

39

40
42
43
46
47

48

49

عناصر الصياغة التشريعية
الفرع الأول: أسلوب التعبير القانوني
-  اعتبارات اللغة في صياغة الجمل
-اعتبارات الوضوح في الاصطلاحات

-   اختيار العبارات والجمل 
الفرع الثاني:  لغة النص التشريعي

الفرع الثالث: بناء مشروع القانون
مقدمة التشريع

-  عنوان التشريع
-  رقم التشريع

-   التعاريف
-   نطاق تطبيق القانون )السريان( 

متن التشريع 
º مكوناته 

º ترتيب المواد 
º نطاق استعمال ترتيب المواد

 الفصل الرابع

51

52

53

54

خاتمة التشريع
الإلغاء

الأحكام الحافظة
الأحكام الانتقالية

 تفويض الصلاحيات 
أ . أن يكون التفويض دستورياً 

ب . عدم جواز التفويض بالتفويض
جـ . تحديد المسائل التنظيمية

التكليف بتنفيذ التشريع
نفاذ التشريع

الإصدار وتوقيع مصدر التشريع

56

57

58

60

61

62

حدود التشريع

الفرع الأول: مراعاة حدود التشريع  

الفرع الثاني: شمول النصوص لجميع الحالات

الفرع الثالث:  تحديد الجهة المنفذة للتشريع

الفرع الرابع: قيود على نسخ القوانين 

الفرع الخامس:واجبات الصائغ التشريعي

الفرع السادس: مقومات التشريع الجيد

الفرع السابع:النصوص الأجنبية

الفرع الثامن:  بعض عيوب الصياغة التشريعية 

الفرع التاسع: بعض القواعد لصياغة تشريعية جيدة

الفصل الخامس

64

65

66

أولًا:    الأسباب الموجبة

الفرع الأول:  ماهية الأسباب الموجبة  

الفرع الثاني:  مضمون الأسباب الموجبة

       شرح مضمون النص

           الظروف التي أملت وضع التشريع

                        إيراد الخطة التشريعية 

                        مبررات فرض القيود

                        الكلفة المالية

                        الفرع الثالث:  أهداف الأسباب الموجبة

الفصـل السادس
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